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مقدمــــــة

یرتبط حق الملكیة لوجود الإنسان نفسه، حیث تحتل الملكیة العقاریة أهمیة كبیرة لما لها 

من دور فعال وأساسي للاستقرار وتطور الشعوب والأمم، فحق الملكیة قد اعترف به ووجد 

اهتماماً خاصاً، حیث سنت جل التشریعات مختلف الضوابط التي تحكمه وتنظمه والتي تتمیز 

.ي المنتهج والمتبع من طرف الدولةوتختلف باختلاف نوع النظام السیاس

على تنظیمه وتطویره باختلاف قار سواءً كان أرض أو بناء عملت الدولة الجزائریةالع

طبیعة العقار أكان مملوكا للخواص أو مملوكا للدولة، لكونه الدعامة الأساسیة للتنمیة 

مام ظهور التجمعات السكانیة وازدهار المدن وتزاید الكثافة الاجتماعیة والاقتصادیة للدول، وأ

السكانیة والطلب على العقار السكني وحاجة المجتمع للسكن، ومن أجل ضمان الاستقرار 

ترسانةبوضعالجزائري،المشرعقاموالائتمان العقاري وجل التصرفات التي ترد على هذا الحق

.جوانبعدةمنالعقارتحكمالتيالقانونیةالنصوصمن

58–75الأمرمن647المادةفيالخاصةالعقاریةالملكیةالجزائريالمشرععرف

یستعمللاأنبشرطالأشیاءفيوالتصرفالتمتعحقالملكیة":المدنيالقانونالمتضمن
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المادةنصفيالجزائريالمشرعأوردهمایوافقوهو،1"والأنظمةالقوانینتحرمهاستعمالاً 

الملكیة":العقاريالتوجیهالمتضمن1990نوفمبر18فيمؤرخ،25–90رقمقانونمن27

أجلمنالعینیةالحقوقأوالعقاري،المالفيوالتصرفالتمتعحقهيالخاصةالعقاریة

.2"غرضهاأوطبیعتهاوفقالأملاكاستعمال

وصاحبهاسلطاتللإتساعأهمهاو،بل3الأصلیةالعینیةالحقوقأحدهولملكیةاحق

علىشخصمنلأكثرتثبتأنالملكیةفي،فالأصلالأخرىالعینیةالحقوقمزایاأهمشمولها

نفسعلىشخصمنلأكثرتثبتقدلكنها،مفرزةملكیةأوفردیةملكیةلهافیقالالشئنفس

واحدكلیتمتعحیثملاكعدةبینمقسمةالملكیةتكونقد،كماشائعةكیةمللهافیقالالشئ

الأجزاءمننصیب،ولهالمخولةالملكیةسلطاتكاملفیهیمارسخاصجزءعلىمنهم

المشرعنظمهاالتي،والمشتركةالملكیةلهافیقالبینهمفیمامشتركاییستغلهاإستغلالاالمشتركة

2014.4مارس04فيالصادر99-14التنفیذيمالمرسو بموجبالجزائري

سبتمبر 30، صادر في 78، یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58–75أمر رقم -1

).معدل ومتمم(، 1975
18، صادر في 49، یتضمن قانون التوجیه العقاري، جریدة رسمیة عدد 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25–90قانون رقم -2

).معدل ومتمم(، 1990نوفمبر 
3

علیه حیث تكون مستقلة لا هي تلك الحقوق التي ترد على شیىء مادي تخول لصاحبه السلطة المباشرة :الحقوق العینیة الأصلیة _

.تستند في وجودها إلى حق آخر تتبعه

، یحدد نموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة 2014مارس  04في ، مؤرخ 99-14المرسوم التنفیذي -4

.2014مرس 16،صادرة في 14العقاریة،جریدة رسمیة ،عدد
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منالعدیدالجزائریةالدولة،إنتهجتمنهاالتخفیفوالسكنأزمةمنالحدسبیلفي

إلىالجزائريفلجأالمشرعالأزمة،هذهعلىالقضاءإطارفيكلهاتصبالسیاساتوالبرامج

العقارياطشالنبفتحذلكالقطاع،بهذاللنهوضالآلیاتوالسیاساتكاءحدىالعقاریةالترقیة

محیطخلقخلالمنتمویلهوالسكنللإنجازالخواصوالعمومیینالمتدخلینجمیعأمام

منللحدالبناءنوعیةحیثمنأوالكمحیثمنسواءاالسكناتمستوىتحسینإلىیؤديتنافسي

العقاریةالترقیةنشاطمجالبتوسیعقامكما،السكنمجالفيالجزائرمنهتعانيالذيالعجز

الإیجارأوالبیعبهدفالعقاریةالأملاكعلىتنصبالتيالإنجازأعمالكلیشملأصبححیث

المرافقةالجماعیةالتجهیزاتوالمكاتبوالسكنیةالبرامجإنجازو،الخاصةجاتحاالتلبیةأو

.المجمعاتهذهرلتسیی

فيسرعةمنیتسملمامعماريكأسلوبالجماعيالبناءنمطإختارتالدولةأنباعتبار

القانونیةالقواعدوالأسسوضععلیهاكانلذلك،المخصصةالأرضفيمحدودیةوالإنجاز

الملكیةنظاملأهمیةنظراالشائعةالملكیةوالمفرزةللملكیةبالنسبةالأسلوبلهذاالمنظمة

البحوثوالدراساتقلةوالمعیشيبالواقعصلتهوالعقاریة،الترقیةنشاطمجالفيالمشتركة

فيالعقاریةالملكیةأصنافمنالنوعهذاعلىالضوءإلقاءمحاولةو،الموضوعبهذاالمتعلقة

.لملاكاعلىآثارهترتیبوخاصةإجراءاتوأحكاملهمستقلكنظامالجزائريالتشریع
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الملكیةالجزائريالمشرعنظمكیف:فيتتمثلقانونیةإشكالیةفيالبحثإلىدفعنامما

  ؟العقاریةالترقیةمجالفيالمشتركة

وصفيمنهجوفقمبنیةخطةعلىالبحثهذافيالاعتمادتمالإشكالیةهذهعلىةابللإج

العقاریةالترقیةفيالمشتركةالعقاریةللملكیةالعامةالأحكامإلىالتطرقسیتمإذوتحلیلي،

).الثانيالفصل(حمایتهاوآلیاتالمشتركةالعقاریةالملكیةإدارةوإلى،)الأولالفصل(
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الفصل الأول

ة العقاریة المشتركة في الترقیة العقاریةیالأحكام العامة للملك

نه نظام یحتوي على شروط و أحكام ملكیة المشتركة أهمیة خاصة، حیث ألنظام ال

فالملكیة المشتركة من شأنها وضع الملكیة المشتركة في الإطار الذي یجب أن تكون فیه،

تنظیما محكما لمختلف شؤونها خصوصا وأن هذه الملكیة من الأنظمة التي تستلزم تدابیر و

.قائمة على أساس وجود جماعة من الأشخاص یتشاركون في العقار نفسه

كون هذا النشاط یتقدم تبعا لمقتضیات واقع الحالوأصبح مع تقدم الزمن یتطور و

ثل المركز الأول حتى أنه أخذ یم،خذ یزداد بوتیرة عالیة بفعل الطلب المتزاید على السكن أ

.الأساسي في البناء الحضريو 

اهم تقنیات الترقیة العقاریة، یهدف المشرع إذ یعتبر نظام الملكیة المشتركة من

بموجبها الحد من ازمة السكن وهذا ما یدفع بنا للتركیز من خلال هذا الفصل لدراسة كل 

ئص المجتمع بجمیع عناصره الجوانب المتعلقة بهذا النظام الذي یؤثر ویتأثر بمظاهر وخصا

واجراءات اعداده )المبحث الأول(ویتعلق هنا الأمر بتحدید ماهیة الملكیة العقاریة المشتركة 

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

ماهیة الملكیة العقاریة المشتركة في الترقیة العقاریة

إلى خلق صعوبات في تسییر الملاك في الملكیة العقاریة المشتركة قد یؤدي إن تعدد

في ظل قوانین الترقیة  عقاريال رقيملاك، فقد ألزم المشرع الجزائري المواستغلال هذه الأ

القانون النموذج الذي یتضمنه  إطارفي  ملكیة العقاریة المشتركة مشروع نظام البإعداد

.المعمول به

من حیث مفهومها بالخصوصیة تمتاز الملكیة العقاریة المشتركة في مجال الترقیة العقاریة

).المطلب الثاني(و من حیث مشتملاتها ، )المطلب الأول(

المطلب الأول

الملكیة المشتركة في الترقیة العقاریةمفهوم

تعریف اص للملكیة العقاریة ندرسیجاد المقصود بنظام الملكیة المشتركة كنمط خمن أجل إ

،)الفرع الثاني(بدراسة تطوره ،ثم نقوم)الأول الفرع(الملكیة العقاریة المشتركة وخصائصها 

).الفرع الثالث(ه للاستخلاص طبیعته القانونیة التصرفات المشابهة ل عنییزه وتم

الفرع الاول

الملكیة المشتركة وخصائصهانظامتعریف

،إرتأینا الىالمشتركة في الترقیة العقاریةنظام الملكیة ل الإطار المفاهیميبغیة تحدید 

).ثانیا(وذكر الخصائص التي یتمیز بها هذا النظام،)ولاأ(یم تعریف لهتقد
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في تعریف الملكیة العقاریة المشتركة ، نتعرض الى للبحث :شتركةتعریف الملكیة الم : أولا

.التعریف القانوني إلىالتعریف الفقهي ثم 

ء مفرزة تتبعها ملكیة أجزا‹‹عرفها الأستاذ محمد جمال على أنها :التعریف الفقهي-1

جزاء شائعة مما یجعل من حق الملكیة المشتركة حقا ذو طابع مزدوج یشمل ملكیة ملكیة أ

1.››وملكیة شائعة بالنسبة للأجزاء المشتركة,مفرزة كالأجزاء الخاصة

أنها نظام قانوني یخضع جمیع الأملاك بما فیها عرفها الفقه الفرنسي على -

  .الخ... التجاریةالمبنیة، والقاعدةالعقارات 

فیما یخص العقار المبني الخاضع لنظام الملكیة المشتركة، یتمثل في شیوع ،یهدف 

2.إلى تنظیم العلاقات فیما بین الملاك

:التعریف القانوني-2

الملكیة المشتركة في المادةعرف المشرع الجزائري:تعریف المشرع الجزائري) أ

الملكیة المشتركة هي الحالة "«ا یليكممن القانون المدني الجزائري743

القانونیة التي یكون علیها العقار المبني او مجموعة العقارات المبنیة والتي تكون 

جزء خاص  ىملكیتها مقسمة حصصا بین عدة أشخاص تشمل كل واحدة منها عل

3»ونصیب من الأجزاء المشتركة

148، ص2000مصطفى محمد جمال، نظام الملكیة، الطبعة الثانیة، دار الفتح للطباعة و النشر، مصر،- 1

2-http://www.dictionaires –juridique.com/définition de /copropriété :PHP de 14-03/2018.‹Le

copropriété est le régime juridique auquel peuvent soumis toutes sorte de biens notamment

les immeubles, les fonds de commerces…..etc.›

En ce qui, concerne les immeubles, sous le régime de la copropriété, il s’agit d’une
indivision destinée à organiser des relations entre les différents propriétaires.›

.من التقنین المدن، السالف الذكر المــادة743 -3
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یمسمشتركة هي نظام قانونيیتضح ان الملكیة المن خلال نص المادة السالفة الذكر

حیث یشترط في المبنى ان یحتوي على شقق مملوكة لشخصین على ،العقارات والمالكین لها

الاقل  تحتوي على اجزاء خاصة واجزاء مشتركة لا یمكن فصل بعضها في التصرف اي ان 

الخاصة هي ملك لصاحب المسكن اذ یستطیع التصرفجزاءفالأ .خركل منهما مرتبط بالآ

المشتركة هي جزاءما الأأ ،بالغیرر فیها و استغلالها و استعمالها شخصیا مع عدم الاضرا

لا یحق المطالبة  اي 1ملك لجمیع المالكین على الشیوع وهو عبارة عن شیوع اجباري

2.بقسمته

المؤرخ في 557-65تنص المادة الأولى من القانون:تعریف المشرع الفرنسي)ب

 عقار أي:على مایليي یحدد نطاق تطبیق الملكیة المشتركةذال 1965جویلیة 10

 عدة بینملكیتهاتقسیمیتمالتيالثابتةالعقارات المبنیةمنمجموعة أو مبني

.››المشتركة الأجزاءحصة من و خاصةال جزاءالأتتضمن حصة من أشخاص
3

A la différence de l’indivision ordinaire qui peut porter même sur des

meubles ou une universalité, le statut de 1965 ne peut avoir pour l’objet que

des immeubles déterminés et bâtis.
4

هو حالة الشیوع الدائم و المؤبد و غیر قابل للقسمة بحیث یكون الشیوع الإجباري أصلي إذا ورد على :الشیوع الإجباري _1

یوع الإجباري تبعي إذا ورد على أموال تابعة و یكون الش,مستقلة بذاتها و مخصصة لإستعمال جماعة من الأفراد أموال 

.لأموال أخرى مملوكة ملكیة مفرزة 

مذكرة لنیل شھادة،04-11القانون أومحمد حیاة ،النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء احكام - 2

132ص،2015تیزي وزو،عمري ،جامعة مولود مكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،فرع قانون العقود،الماجستیر،

3 -Article 01de la loi№ 65-  557 ,fixant le statut de la copropriétédes immeubles bâtis, du10 
juillet 1965. L’article 1er de loi du 10 juillet 1965 limite le champ d’ application de celle-
ci à « tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie
entre plusieurs personnes par lot comprenant une partie privative et une ...››.
4-Sofhie Druffin-Bricca , l’essentiel du droit des biens, 7eme édition, Gualino lesxenso
éditions, France, 2014, p110



العقاریةالترقیة في المشتركةالعقاریةللملكیةالعامةالأحكام:الأولالفصل

8

بما ان الملكیة المشتركة نظام قانوني یشمل :خصائص نظام الملكیة المشتركة :ثانیا

استخلصنا ،التعریف المذكور سابقا إلىالكین و البناء في نفس الوقت استنادا الأشخاص الم

.جملة من الخصائص التي یمتاز بها عن الانظمة الأخرى

مشرع نظمه هو المشرع أولحیث النشأةیعتبر نظام الملكیة المشتركة نظام حدیث .1

1938.1جوان 28الفرنسي وذلك القانون المدني الفرنسي في 

كیة المشتركة هو من الانظمة العقاریة الجماعیة اذ یشترط ان یتوفر فیها مجموعة المل.2

.لشخص واحدالفردیة المملوكةبها في حالة المباني یأخذوهذه المیزة لا ،2من الملاك

هذا ما و  یمكن فصل عناصر ملكیتهاعبارة عن شیوع اجباري اذ لاالملكیة المشتركة .3

.3انون المدني الجزائريمن الق747نصت علیه المادة 

فالمالك الشریك له حق الاستعمال والاستغلال في الملكیة المشتركة وفقا للقواعد العامة بینما 

یكون حقه في التصرف مقیدا فلیس له حق الهدم والتعلیة ولا یمكنه أن یتصرف في بیع أو 

.كراء حقه في الأجزاء المشتركة

الفرع الثاني

المشتركة في التشریع الجزائريتطور الملكیة العقاریة 

،حیث التي تثیرها الملكیة العقاریةیع واعقدهاضهم المواأتعتبر الملكیة المشتركة من 

ن المراسیم التنظیمیة والتنفیذیة تدخل المشرع الجزائري بإصدار ترسانة من القوانین وجملة م

في  ر الملكیة المشتركةتطو لابد من التطرق إلى،إذ في مجلات خاصة منها الترقیة العقاریة

،كلیة الحقوق والعلوم یرة، الشیوع الإجباري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاصلحضیر سم-1
.14ص، 2016، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة السیاسیة

قشي راضیة، النظام القانوني للملكیة المشتركة في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، -2
7.س،ص.لجزائر د ا
لا یجوز أن تكون الأجزاء المشتركة أو الحقوق التابعة لھا محلا "‹‹من التقنین المدني،على ما یلي747تنص المادة -3

.››أو بیع بالمزایدة بمعزل عن الأجزاء الخاصة,لدعوى التقسیم
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الملكیة العقاریة المشتركة في قوانین الترقیة العقاریة ، وتطور )أولا(القانون المدني منكل

).ثانیا(

لدراسة تطور الملكیة العقاریة المشتركة في التشریع الجزائري :في القانون المدني -أولا

:لابد التمییز بین مرحلتین تاریخیتین هما

لقد اتسمت هذه المرحلة بفراغ قانوني حیث وجدت الدولة :القانون المدني دورصقبل -1

كل المجالات، وهذا ما قانوني بعد خروج المستعمر الفرنسي مرحلة فراغ فيجزائریة نفسها ال

157-62القانون بسنأدى إلى ضرورة ایجاد حل سریع لهذا الشغور القانوني، وذلك 

على المواصلة العمل بالتشریع الفرنسي إلى غایة ینصالذي  31/12/1962المؤرخ في 

.)1(منها مع السیادة الوطنیةتعارضدور قانون جدید مستبعدا ما ص

المنظم للملكیة 1938جوان 28فتم الاستمرار بالعمل بالقانون الفرنسي المؤرخ في 

الصادرة منذ العقاریة المشتركة والتي بقیت ساریة المفعول وفقا للأنظمة والقوانین الفرنسیة

.)2(الفترة الاستعماریة نظرا لعدم مساسها بالسیادة الوطنیة

أصبحت الجزائر تطبق القانون الفرنسي المنظم للعلاقات بین المشتركین الصادر سنة 

الذي ینظم العلاقات القائمة بین الملاك بالموازاة مع التشریعات الصادرة في المجلس 1938

المتعلق بحمایة وتسییر 1962-08-02المؤرخ في 20-62التأسیسي لاسیما الأمر رقم 

منه على تكلیف الولاة بمهمة غدارة هذه الملاك 04ملاك الشاغرة، حیث نص في المادة الأ

،إلا ما كان مخالفا تشریعات الفرنسیة ،القاضي بالستمرار العمل بال1962دیسمبر 31في  مؤرخ،157-62القانون -1

.للسیادة الوطنیة للدولة الجزائریة
.16سمیرة، مرجع سابق، صلحضیر-2
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مما یوحي بان توجه الدولة .)1(وتوزیعها على المحتاجین وفقا لصیغة الایجار المنخفض

لذي بموجبه لم یتم تطبیق نظام الملكیة الجزائریة في تلك الفترة كان بعیدا عن التملیك وا

.)2(العقاریة المشتركة

الذي كان ینص إلزامیة ، 883-68صدر المرسوم رقم 1968-04-23وبتاریخ 

لكل شاغلي عقار مبني للاشتراك یتألف عن محلات معدة للسكن أو لممارسة نشاطات 

ن من جمعیة ووكیل مكلف ، تتكو قابة لهم متمتعة بالشخصیة المعنویةوحرف مهنیة بتأسیس ن

)4(بمراقبة تسییر شؤون هذا العقار

راء إجل المحل القیام بصیانة المكان الذي یشغله عن طریق غكما فرض على شا

خراج الشاغلین من محلاتهم إالتي یتطلبها، كما منح السلطة للدولة بالإصلاحاتمختلف 

العقار المبني او من أجل متینتجبرا عن إرادتهم، وذلك في حالة قیامها بأعمال وأشغال ل

.)5(تحسین ظروف العیش فیه، وهذا شرط ان تقوم بتوفیر محلات بدیلة لهم

، مذكرة لنیل الملكیة العقاریة المشتركة وحمایتها في التشریع الجزائري وفق آخر التعدیلاتآلیات إدارة تركیة زكیة، -1

، 2015-2014، 2، جامعة لونسي علي العفرون، البلیدةعقاري قانون شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص 

.22-21ص
.14یة، مرجع سابق، صقشي راض-2

،متضمن قانون أساسي الخاص بشغل العمارات المستخدمة للسكن أو 1968أفریل 23مؤرخ في ،88-68رقمالمرسوم-3

36،جریدة رسمیة عدد1966ماي 6مؤرخ في 102-66مر لأالحرف المھنیة و التي إنتقلت ملكیتھا إلى الدولة بموجب ا
.1966ماي 6مؤرخة في 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في النظام القانوني للملكیة العقاریة المشتركة في التشریع الجزائريالزهرة بركة، -4

.27، ص2014/2015الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي، 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو الملكیة العقاریة المشتركةشعلي سفیان، -5

.38، ص2007/2008بكر بلقاید، جامعة تلمسان، 
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القانون الفرنسي المراسیم الأخرى ظلت تشرع في اطار إلاّ أنّ هذا المرسوم وغیره من 

.)1(1975المعمول به وذلك إلى غایة اصدار القانون المدني الجزائري سنة 

نظام الملكیة المشتركة كان بموجب المرسوم یتضمنریع ینص و ول تشوظهور أ 

الذي یحدد شروط بیع المساكن الجدیدة من طرف 1973جویلیة 05المؤرخ في 73-82

على تطبیق منه 05الذي نص في المادة 2المؤسسات العمومیة وفق ترقیة المباني الجماعیة

.)3(نظام الملكیة المشتركة

ول تشریع جزائري ینظم قواعد الملكیة العقاریة سنة بدر أ:مدنيبعد صدور القانون ال-2

المتضمن القانون 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75وذلك بموجب الأمر ،1975

مضمون الملكیة ل من المواد القانونیةإذ تم تخصیص مجموعة،المدني المعدل والمتمم

طار العام لهذا النوع والذي وضع الا772إلى غایة المادة743العقاریة المشتركة من المادة 

-10-23المؤرخ في 146-76المرسوم بسنالذي ألزم المشرع الجزائري،من الملكیة 

لمبنیة ومجموع العقارات المتضمن النظام النموذجي للملكیة المشتركة للعقارات ا1976

1983وفمبر ن12المؤرخ في ،666-83والملغى بموجب المرسوم رقم 4لى أجزاءالمقسمة ع

المعدل بالمرسوم 5وتسییر العمارات الجماعیةالمشتركةالمحدد للقواعد المتعلقة بالملكیة

المتعلقة بالملكیة یحدد القواعد  الذي 1997-03-07المؤرخ في 59-94التنفیذي رقم 

العقاري والزراعي، كلیة ي، النظام القانوني للملكیة المشتركة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونبلقاسم بلقاض-1

.10، ص2001-2000، حلب، البلیدةد سعدالحقوق، جامعة

یتضمن شروط بیع المساكن الجدیدة من قبل الهیئات العمومیة القائمة بتأسیس البنایات الجماعیة ،82-73المرسوم رقم -2

..1973صادرة 56والمجموعات السكنیة جریدة رسمیة عدد 

.14ق، صقشي راضیة، مرجع ساب-3

4
تضمن النظام النموذجي للملكیة المشتركة للعقارات المبنیة ومجموع العقارات المقسمة إلى ی،146-76المرسوم رقم -

.1977فبرایر09مؤرخة في 12رسمیة عدد أجزاء،الجریدة ال .

5
47لجریدة الرسمیة عدد ، االقواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة وتسییر العمارات الجماعیة یحدد ، 666-83المرسوم رقم-

1983نوفمبر 15مؤرخة في 
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99-14المرسوم التنفیذي رقم صدرعد ذلك بو )1(تسییر البنایات الجماعیةالمشتركة و 

المعدل نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة 2014مارس  04ي المؤرخ ف

.)2(666-83المرسوم رقم یتسمهامنه كل الأحكام التي 7الذي ألغى بموجب مالعقاریة

في قوانین الترقیة العقاریة-ثانیا

لقد أولت الدولة الجزائریة اهتماما كبیرا لقطاع السكن باعتباره اكثر الحاجات 

حق ك ة الاقتصادیة والاجتماعیة فكرستهجتماعیة حساسیة وأحد المكونات الأساسیة للتنمیالا

دستوري حیث اخذت على عاتقها مسؤولیة انتاج السكن وتمویله، ذلك من خلال تجنید كل 

یظهر ذلك جلیا في .یة الطلب المتزاید في مجال السكنالوسائل المادیة والبشریة المتاحة لتلب

قانونیة التي قام المشرع الجزائري بإصدارها عبر مختلف المراحل التاریخیة من الترسانة ال

المتعلق من خلال إصدار اول قانون، اجل التنظیم والتسییر الحسن لنشاط الترقیة العقاریة 

والذي ألغي بدوره 03-93والذي ألغى بموجب المرسوم التشریعي 07-86بالترقیة العقاریة 

.المتعلق بقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة04-11بموجب قانون 

المتعلق بالترقیة العقاریة لتحدید 07-86صدر القانون رقم :07-86في القانون -1

رین الخواص في مجال الترقیة ثمفیز المستحوتنظیم القواعد الخاصة بالترقیة العقاریة وت

طار العام للترقیة العقاریة ون الإیحدد هذا القان الأولىحكام نص المادة العقاریة طبقا لأ

حیث أنّ الهدف الأساسي الذي كان یسعى إلیه ،)3(وینشط القواعد الخاصة ببعض عملیاتها

هذا القانون هو تشجیع السكن من النمط الجماعي وشبه الجماعي في الوسط الحضري وفقا 

1
،بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم، الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریةیتعلق ،58-94مرسوم تنفیذي رقم -

.1994مارس 09مؤرخة في 13الجریدة الرسمیة عدد 
2

.23-22ص صتركیة زكیة، مرجع سابق،-
ملاك القواعد الخاصة بعملیاتهاالأ ضبطالمتعلق بالترقیة العقاریة و 1986مارس 04المؤرخ في 07-86القانون -3
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لسكن من النمط یجب ان تشجع عملیات الترقیة العقاریة ا«:منه05ما نصت إلیه المادة 

.)1(»الجماعي وشبه الجماعي، لاسیما في الوسط الحضري

من أضحىغرافي السریع والطلب المتزاید على السكن بكل أشكاله و فالنمو الدیم

الضروري على الدولة ایجاد آلیات جدیدة تحد من تزاید الطلبات وذلك بالقیام ببناء عمارات 

.او مجموعات تستعمل في السكن

راء مضمون وفحوى مواد هذا القانون یستخلص انه لم یقم بالإشارة سواءا بطریقة وبعد استق

مباشرة او غیر مباشرة على اجبار المرقي والمستفیدین للإخضاع المباني الجماعیة لنظام 

.)2(الملكیة المشتركة، والزامه على جمیع المالكین

)یتعلق بالنشاط العقاري(:03-93في المرسوم التشریعي -2

أین انتهجت الدولة الجزائریة نظام اقتصادي جدید أصبح 1989عد صدور دستور ب

لا یساهم في تطور مجال الترقیة وهذا ما ادى لأي عدم لاستمراریة العمل 07-86القانون 

مارس 01المؤرخ في 03-93من المرسوم التشریعي 30به، حیث ألغي بموجب المادة 

منه من 24نظیم الملكیة المشتركة إذ تنص المادة والذي خصص فصلا كاملا لت.)3(1993

نفس المرسوم على إلزامیة اخضاع البنایات الجماعیة لنظام الملكیة المشتركة، وهذا ما 

ملكیة المشتركة للبنایات الجماعیة او لدارة اایجب أن تخضع «:جاءت به نص المادة

.)4(»جمیع المالكین المشتركینلتجمعات المساكن، لنظام الملكیة المشتركة الذي یفرض على 

، السالف الذكر07-86من القانون 5المادة -1
.31-30ص ص،الزهرة بركة، مرجع سابق-2
كام المخالفة لهذا تلغى جمیع الأح«على مایلي1993مارس 01،المؤرخ في03-93مرسوم تشریعي 30تنص المادة -3

»07-86المرسوم التشریعي ولاسیما القانون رقم 
السالف الذكر، والمذكورة اعلاه وذلك بصرف النظري احكام المادة 03-93من مرسوم تشریعي رقم 24تنص المادة -4

29.
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مع تفاقم أزمة السكن وعجز المرسوم عن تحقیق الأهداف :04-11قانون رقم -1

04-11المرجوة والتزاید المستمر على الطلب قامت الدولة الجزائریة بإصدار قانون 

1.المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة

قاء نشاط الترقیة العقاریة إلى مستویات اعلى ولإرساء ویعتبر هذا القانون منطلقا للارت

.أسس جدیدة لسیاسة عقاریة متفتحة على الاقتصاد الحدیث

صبح ، إذ أ2العقاري الجزائري من مهمة المرقيفمن خلال هذا المرسوم وسع المشرع 

د ذات للمرقى دورا هاما في التهیئة العمرانیة وفي كل عملیات الانجاز أو البناء او التشیی

الاستعمال السكني او التجاري او الحرفي والمعدة للبیع او الایجاز، كما وسع من مهام 

..)3(المرقي العقاري فیما یخص عقد البیع على التصامیم

یسلم نظام الملكیة ...«:04-11من القانون 38/5وفقا ما جاءت به نص المادة 

من 61/1كما نصت أیضا المادة .)4(»...المشتركة إجباریا لكل مقتنى خلال توقیع العقد

.)5(نفس القانون على الزامیة اعداد نظام الملكیة المشتركة من طرف المرقي العقاري

2011سمار 06مؤرخة في 14میة عدد یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،الجریدة الرس،04-11الفانون رقم - .1
2

خول المشرع الجزائري للمرقي العقاري القیام بمجموعة من المهام التي منها القیام بتنسیق جمیع :دور المرقي العقاري-

و تعبئة التمویل و إتخاذ كل التدابیر التقنیة و القانونیة الضروریة من إطار الدراسات و الأبحاث العملیات التي تدخل في

.تسهیل التكفل بتسییر العقار المنجز و ضمان الحفاظ علیه و تنفیذ أشغال إنجاز المشروع العقاريأجل 

3
.18أومحمد حیاة، مرجع سابق، ص-

.، السالف الذكر04-11من القانون 38/5 ادةمال -4
د نظام الملكیة یتعین على كل مرقي عقاري إعدا«:السالف الذكر على ما یلي04-11قانون 61ادة متنص ال-5

.»...المشتركة وتوضیح كل البیانات القانونیة والنقدیة والمالیة الخاصة به
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الفرع الثالث

المشتركةالعقاریةالطبیعة القانونیة للملكیة

الملكیة المشتركة عبارة عن نظام قانوني یتشابه مع بعین الأنظمة الاخرى، هذا التشابه

یؤدي إى صعوبة التفرقة بینهما، مما یؤدي إلى ضرورة ایجاد فوارق بین نظام الملكیة 

.المشتركة والأنظمة الأخرى

عن الأنظمة المشابهة لهافي مجال الترقیة العقاریةتمییز الملكیة العقاریة المشتركة -أولا

ن الملكیة الشائعةها عتمییز -1

نونیة یكون فیها الحق العیني مملوكا لعدة بانها حالة قا1تعرف الملكیة الشائعة

.)2(أشخاص دون تحدید نصیب كل منهم مادیا في الشيء لكنه یتعین معنویا في الحق نفسه

إذا ملك إثنان او اكثر شیئا وكانت «من التقنین المدني الجزائري 713وهذا لنص المادة 

لحصص متساویة إذا لم حصة كل منهم فیه غیر مفرزة، فهم شركاء على الشیوع وتعتبر ا

.)3(»یقم دلیل عن ذلك

كما یقصد به الحالة القانونیة لشخص او عدة اشخاص أصحاب حق في مال او 

.)4(اموال دون أیة قسمة مادیة لحصصهم

ه یكون فیها الشيء مملوك لعدة أشخاص دون ان یتضح من فحوى هذا النص أنّ 

.)1(ي الحق نفسهیحدد لكل منهم نصیب معلوما، لكنه یتعین معنویا ف

هي نوع خاص من الملكیات الخاصة حیث یشترك في ملكیتها عدد من الأشخاص تتوزع ملكیتهم :الملكیة الشائعة _1

في هذا المال و من ثم یكون محل حق أو لا، فیقع حق كل شریك على حصة شائعة على كامل العقار سواءا كان مبني

.الشائعةهو الحصةالشریك 
.64، ص2015، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعةیوسف دلاندة، -2
.من التقنین المدني، السالف الذكر713المادة -3
، 2010، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، ريأراضي العرش في القانون الجزائنعیمة حاجي، -4

.86ص
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قد یحدث وان یقع لبس بین مفهوم كل من نظام الملكیة العقاریة المشتركة والملكیة الشائعة 

.وهو ما ستدي التمییز بینهما لرفع هذا اللبس

إن حق الملكیة في الملكیة المشتركة والملكیة الشائعة یقع على :أوجه التشابه-أ

مالك أن یتصرف في الشيء ما لیس لأي ك مال معین بالذات یتقرر لأكثر من شخص،

.المشترك أو الشائع أو یستغله أو یستعمله إلا بقیود خاصة وفي حدود ما تسمح به صفته

مالك ان یتصرف في الشيء المشترك او الشائع او یستغله او یستعمله لیس لأي كما 

.)2(تسمح به صفتهإلا بقیود خاصة وفي حدود ما 

من هذا التماثل بین الملكیة المشتركة والملكیة الشائعة، لا یزال بالرغم:أوجه الاختلاف- ب

:الاختلاف بینهما قائما وأساسیا، ویظهر الاختلاف بینهما فیما یلي

كثر شیئا وكانت حصة أ أو اثنانملك إذا«:713تعرف الملكیة الشائعة طبقا لنص المادة 

یقم  ذا لمإالحصص متساویة الشیوع وتعتبركل منهم فیه غیر مفرزة، فهم شركاء على

.)3(»یر ذلكدلیل على غ

فالملكیة الشائعة تشمل جمیع عناصر الملكیة من حق الاستعمال والاستغلال 

كل شریك «:من التقنین المدني الجزائري714والتصرف، وهذا ما أشارت إلیه نص المادة 

مارها وان في الشیوع یملك حصته ملكا تاما وله ان یتصرف فیها ویستولي على ث

، ، مصر، دار محمود للنشر والتوزیع8سلسلة دلیل المحامي، الطبعة شهر التصرفات العقاریة، عباس عبد الحلیم، -1

.114صس ن، .د
كرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، ، مذالملكیة الشائعة وقسمتها في التشریع الجزائريبن السعدي رشید، -2

.4، الجزائر، ص2013-2010، 21الدفعة 
.من التقنین المدني، السالف الذكر713المادة -3
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عكس الملكیة المشتركة التي .)1(»یستعملها بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء

.)2(تشمل على بعض عناصر الملكیة فقط كالاستعمال والاستغلال دون التصرف

عبارة عن شیوع ذو طابع  اتختلف الملكیة الشائعة عن الملكیة المشتركة في كونه

شخص واحد لملكیة المال الشائع او ینقضي بالقسمة أي مؤقت ینقضي أو یزول باكتساب 

من التقنین 722طبقا لنص المادة ،)3(ان یحدد نصیب أو سهام كل مالك في الشیوع

عبارة عن شیوع إجباري دائم ومؤبد لا ینتهي بالقسمة إذ لا ، اما الملكیة المشتركة .)4(المدني

غرض الذي أعد له المال المشترك یجوز لأي من الشركاء طلب القسمة فیه ذلك ان ال

یقتضي ان یبقى دائما على الشیوع كالحائط المشترك او الأجزاء المشتركة في ملكیة 

غذ یملك فیها الشریك كل شيء جماعة مع عدة أشخاص مالكین لأجزاء المشتركة .)5(المبنى

.)6(فقط بإضافة غلى تملكه أجزاء خاصة یستعملها لاستعمالا شخصیا

ان یتنازل عن حصته عكس الملكیة المشتركة أین یك في الملكیة الشائعةلشر یجوز ل

كما أن الملكیة الشائعة لا یجوز .)7(لا یجوز له التنازل عن نصیبه في الأجزاء المشتركة

لأي من الشركاء ان یستعمل الشيء الشائع دون موافقة بقیة الشركاء لما یتضمن ذلك تعد 

المشتركة یجوز لكل من الشركاء أن یستعمل الشيء المشترك على حقوقهم بینما في الملكیة

.من التقنین المدني، السالف الذكر714المادة -1
معهد الوطني للقضاة، ، مذكرة نهایة التدریب، الالملكیة المشتركة والملكیة الشائعةعبد الوهاب خالدي، -2

.4، ص2001-1999الجزائر،
96-93ص د س ن،مصر،، دار الفكر العربي، القاهرةشرح حق الملكیة،عبد الناصر توفیق العطار، -3
لكل شریك ان یطالب بقسمة المال الشائع، ما لم«:على مایليمن التقنین المدني السالف الذكر722المادة تنص -4

»البقاء في الشیوع بمقتضى نص او اتفاقیكن مجبرا على 
.49، ص2007والتصرف فیه، الإسكندریة مصر، المال الشائع أحمد محمود خلیل،-5
.96، 93عبد الناصر توفیق العطار، مرجع سابق، ص-6
عقود المدنیة جزء ثاني، أسباب كسب الملكیة والفي الملكیة العقاریة والعقود المدنیة،مطول العبد الوهاب عرفة، -7

.570، ص2004العقاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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ن یكون ما یتعارض مع الغرض المخصص له، كأفیه إذا لم یكن في هذا الاستعمال 

.)1(الاستعمال یلحق ضررا للشركاء الآخرین

ن الارتفاقنظام الملكیة العقاریة المشتركة عتمییز -2

لجزائري فحق الإرتفاق هو تخصیص من التقنین المدني ا867طبقا لنص المادة 

.)2(عقار مرتفق به لخدمة عقار مرتفق

:أوجه التشابه-أ

.)3(كل من الشيء الشائع والعقار المرتفق یخدمان عقارات مملوكة على سبیل الإفراز-

.)4(تتفق الملكیة العقاریة المشتركة مع الارتفاق في نطاق الخدمة فقط-

كون العقار المرتفق به ملكا لشخص خیر صاحب في الارتفاق ی:أوجه الاختلاف-ب 

.العقار المرتفق بینما في الملكیة المشتركة تكون الأجزاء المشتركة مملوكة على الشیوع

على العقار المرتفق به إذا لم یتم استعماله من طرف مالك العقار لمدة الارتفاقیسقط حق 

بینما حق المالك الشریك في .)5(ج.م.ق 879سنوات وفقا ما نصت علیه المادة 10تساوي 

.)6(الملكیة المشتركة لا یسقط حتى ولأن لم یتم استعماله

الأصل في الملكیة أن تثبت للشخص الواحد كل الشيء، :المفرزةن الملكیةعتمییزها -3

فیقال لها ملكیة مفرزة فالملكیة المفرزة هي الملكیة التي تقع على أموال معینة بالذات، بحیث 

.146ص ،مصطفى محمد جمال، مرجع سابق-1
»...الارتفاق حق یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر«:من التقنین المدني السالف الذكر867أنظر المادة -2
.43، ص2006-2005للمدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، الجزائر، ، مذكرة التخرجالمال الشائعأمینة،  كالم-3
.51، صشعلي سفیان،مرجع سابق-4
»...سنوات10ینتهي حق الارتفاق بعدم استعماله لمدة «:ج.م.من ق879المادة تنص -5
.14بلقاسم بلقاضي، مرجع سابق، ص-6
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كها شخص واحد فقط، بحیث یكون حق الملكیة في شكل حصة واحدة تعود لشخص یمتل

.)1(واحد، سواء كان شخصا طبیعیا او معنویا تكون له وحدة السلطة على العقار المملوك

في الملكیة المفرزة یحول للمالك كل عناصر الملكیة من حق استعمال :أوجه الاختلاف-1

س الملكیة المشتركة أین یتمتع المالك الشریك بحق وحق استغلال وحق التصرف فیه بعك

.الاستعمال والاستغلال دون التصرف في الأجزاء المشتركة

وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا )2(المشتركةبقسمة الأجزاء أن یطالب لشریك لا یجوز ل

 عوىلدجزاء المشتركة محلا المبدأ لا یتكون الأ14/11/2007في قرارها المؤرخ في 

.)3(القسمة

الملكیة المفرزة یملك فیها الشخص الشيء دون ان یشاركه احد فیه، اما الملكیة المشتركة 

.)4(جماعة من الملاك لیست لهم شخصیة لا اعتباریة)المبنى(یملك فیها كل الشيء 

محل الحق في الملكیة لشخص واحد دون سواه، و تقرر إن الحق في الملكیة الفردیة ی

.تحدد تحدیدا مادیاالمفرزة ی

في الملكیة المفرزة فالمالك یتأثر بمنافع العین كلها، فله ان یتصرف فیها وان یستعملها 

.ویستغلها كما یشاء في حدود القانون

.31لیلى طلبة، مرجع سابق، ص-1
، 2001، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، النظام القانوني للملكیة العقاریةیر، قدوج بش-2

.180ص
الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، الجزء الأول، 14/11/2007مؤرخ في 423458رقم  محكمة العلیا قرار -3

.664، ص2013الطبعة الثانیة، 
.93ر، مرجع سابق، صعبد الناصر توفیق العطا-4
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الملكیة المشتركة تكون مملوكة على الشیوع للجمیع ملاك الأجزاء المفرزة وتكون معدة 

فرزة فتكون مملوكة ملكیة مستقلة لأحد الأشخاص للاستعمال المشترك بینهم، أما الملكیة الم

.الذي یتمتع بكافة السلطات التي یتمتع بها المالك

حیث یكون فیها مالكا لجزء مفرز نظامهاالملكیة في بازدواجیةتمیز الملكیة المشتركة تكما 

لكیة مشاعة، بینما الملكیة المفرزة فلها نظام فردي في الملكیة، وهي مال جزاءلأا وفي نفس

.)1(فقط ءالجز 

:للملكیة المشتركة في الترقیة العقاریةالتكییف القانوني-ثانیا

اختلفت التشریعات في تحدید التكییف القانوني لنظام الملكیة المشتركة في الترقیة 

المطبق في مجال الترقیة تحدید طبیعة النظام ة، فالمشرع الجزائري لم یتطرق إلىالعقاری

ا أدى إلى تعدد الآراء حول بیان طبیعة هذا النظام، فهناك من اعتبره عقد العقاریة، وهذا م

متبادل وفریق آخر كیفه على انه عقد شراكة باعتبار ان الشركاء في الملك یكونون شخصیة 

.)2(معنویة

نظمة المشابهة لها الا عن  بعضبالتطرق إلى تعریف الملكیة المشتركة وتمییزها 

المشتركة في مجال الترقیة لجزائري كیف نظام الملكیة العقاریةنستخلص أن المشرع ا

ة أي قبول كل شریك للاعتبار لا یشترط الموافقالعقاریة على انه عقد من نوع خاص، كونه

المحدد لنموذج نظام 99-14من المرسوم 03وباستقرار نص المادة .)3(مشتركةالأجزاء

بالنص على ي أعطى لهذا النظام الطابع التنظیمين المشرع الجزائر أالملكیة المشتركة نجد 

المعتمدون قانونا على أساس نموذج نظام الملكیة العقاریینیلتزم المرقون ...«:مایلي

.14-13سمیرة، مرجع سابق، صلحضیر-1
.9تركیة زكیة، مرجع سابق، ص-2
.81ة إیمان، مرجع سابق، صبوست-3
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المشتركة، موضوع هذا المرسوم، بإعداد نظام الملكیة المشتركة لبنایاتهم الجماعیة قصد تحدید 

والالتزامات التي على المقتنین عباءتعلقة بها، وكذا الأكل البیانات القانونیة والتقنیة والمالیة الم

.)1(»أن یلتزموا بها أثناء اكتتبا عقد البیع الخاص بأملاكهم العقاریة

المطلب الثاني

مشتملات الملكیة العقاریة الخاصة والمشتركة في الترقیة العقاریة

.جزاء خاصةوا العقاریة المشتركة من أجزاء مشتركةتتكون مشتملات الملكیة

ایضا من ،ملكیة العقاریة المشتركة نظام المن خلال دراستنا للمرسوم الذي یحدد نموذج

حتوي على ریخیة التي مرت بها، نستخلص انه یومختلف المراحل التاخلال تحدید مفهومه

.اجزاء خاصة لكل مالك واجزاء مشتركة بین كل الملاك

لمشتركة فهي ملك شائع، فبالتالي لابد ا أما الأجزاءجزاء الخاصة ملك فردي فالأ

وتحدید وتكوین الأجزاء )الفرع الأول(جزاء الخاصة دراستها من خلال تحدید وتكوین الأ

).الثانيفرع ال(المشتركة 

الفرع الأول

تحدید أجزاء الملكیة العقاریة الخاصة وتكوینها

لمدني بموجب نص في القانون الخاصةلقد قام المشرع الجزائري بتحدید الأجزاء ا

والواردة على سبیل المثال ولیس الحصر، كما تم ذكرها في المرسوم التنفیذي 744المادة 

الذي یحدد نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة العقاریة في الباب  99-14رقم 

.مجموعة البنایات أودارة البنایة وإ ثاني منه تحت عنوان قواعد تسییرال

.، السالف الذكر99-14من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -1
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كل شریك في جزاء التي یملكها الأجزاء الخاصة هي الأ:یف الأجزاء الخاصةتعر -أولا

مع حصهالتي تشملها حصته او مخصصة له دون غیره، أي المحلاتمقسمة و  ةالملكی

.)1(جمیع المرافق التابعة له

تعتبر اجزاء خاصة اجزاء العقارات ‹‹على انهج .م.ق 744كما عرفتها أیضا المادة 

بغرضغیر المبنیة والمملوكة بالتقسیم لكل واحد من الملاك الشركاء، المبنیة أو 

2››الاستعمال الشخصي والخاص

بالنسبة لكل محل من المحلات جزاء الخاصةالأتتضمن :تكوین الأجزاء الخاصة-ثانیا

،الخاصة المشمولة في هیكل من البنایة الجماعیة لكن شرط وجود الأشیاء المذكورة أدناه

:لاسیما

.بصورة عامةالتلبیساتوالأرضیات الخشبیة وجمیع مبلطةرضیات الالبلاطات والأ-

أي الألواح الخشبیة وما یغطیها من جبس والمقولبات الناتئة والزخارف سقوف البیوت-

.التي یمكن ان تزین بها السقوف وقطع النجارة التي یمكن ان تجمل بها

.الحواجز الداخلیة وأبوابها-

ح والمداخل الخاصة والنوافذ والنوافذ التي على شكل أبواب ومغالق طأبواب المسا-

الشبابیك بأنواعها والمشربیات المتحركة ودعامات وحواجز النوافذ والشرفات وزجاج 

.الشرفات والمقصورات وهیاكلها

لاء الداخلي للجدران السمیكة والجدران الفاصلةطال-

.العقاریة، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة01أنظرملحق رقم -1

.السالف الذكر،من التقنین المدني الجزائري744المادة - 2
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صصة للاستعمال في المحل دون غیره والقنوات أو الخطوط الداخلیة المخالأنابیب-

.لتوزیع الماء والغاز والكهرباء ولصرف المیاه المستعملة والنفایات

.والأقفال واللواحق التابعة لهاجهزة والصنابیرالأ-

.لبیوت الاستحمام وبیوت النظافة والمراحیضالتجهیزات الصحیة-

.المطابخ واحواضهاتجهیزات -

.لتسخین والماء الساخن الموجودة داخل المحل الخاصالخاصة باالتجهیزات الفردیة-

الخزانات الحائطیة وحفاظات الثیاب-

الداخلیة والتأطیر ورفوف المداخن والمرایا والطلاء والخشبیات كل ما یخص الزخرفة-

.والصنادیق

.سكني لا غیروبشكل عام كل ما هو مندرج داخل المحلات مما هو مخصص للاستعمال

جزاء المشتركة الفاصلة بین الشركاء في الملك یقصد بالأ:ركة الفاصلةجزاء المشتالأ

الحیطان الفاصلة للمحلات الخاصة باستثناء الجدران الأساسیة فيالحواجز أوالمتجاورین

.)1(البناء

الفرع الثاني

تحدید اجزاء الملكیة المشتركة وتكوینها

ي قام بتحدید هذه الأجزاء الخاصة بعد دراسة الجزاء الخاصة تبین أن المشرع الجزائر 

) أولا(دون تصنیفها للأصناف معینة، عكس الجزاء المشتركة التي قام المشرع بتعریفها 

.99-14وذلك حسب المرسوم التنفیذي رقم )ثانیا(وتصنیفها للأصناف معینة 

.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01أنظرملحق رقم -1
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جمیع الأجزاء المشتركة في الأجزاء التي یملكها الشیوع«تعریف الأجزاء المشتركة -أولا

العائدة إلى كل قسم والمخصصة لجمیع الشركاء او الكثیر صةالشركاء في الملك كل حسب الح

.)1(»امنهم قصد استعمالها أو الانتفاع به

من القانون المدني الجزائري فالأجزاء المشتركة هي اجزاء  745نص المادة فعملا ب

للأكبر عدد منهم وهي معدة لخدمة معدة للاستعمال الجماعي أو للانتفاع لجمیع الملاك او 

محكمة العلیا في قرارها رقم ال هب،و هذا ما قضت 2جزاء الخاصة للاستعمالهاالأ

من المقرر قانونا ان الاسطح والمحلات «09/05/1990مؤرخ في 74350937

المستعملة للمصالح المشتركة تعد اجزاء مشتركة في العقارات المبنیة والغیر المبنیة التي 

كها على الشیوع كافة المالكین المشتركین ومن ثم فغن القضاء بما یخالف ذلك یعد خطأ یمل

.»في تطبیق القانون

ان النزاع یدور حوله السطح والمغسل المشترك -في قضیة الحال–ولما كان من الثابت 

بین كافة المستأجرین فإن قضاة المجلس برفضهم إلغاء الحكم المستأنف ومن جدید رفضهم 

ومتى كان كذلك لا یستوجب نقض القرار ونوا قد اخطأوا في تطبیق القانون لدعوى یكل

.)3(المطعون فیه

:تنقسم الجزاء المشتركة حسب الحالة إلى ثلاثة أصناف:تكوین الأجزاء المشتركة-ثانیا

الأجزاء المشتركة من الصنف الأول-1

صة للاستعمال جمیع الأجزاء المشتركة من الصنف الأول هي الأجزاء المخص

:الشركاء في الملك وتشمل ما یأتي

.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01أنظرملحق رقم -1

اجزاء مشتركة اجزاء العقاراتتعتبر"من التقنین المدني،السالف الذكر، 745ادة تنص الم- 2
.32، ص 91المجلة القضائیة 1990-05-09ي مؤرخ ف74350937رقم  المحكمة العلیا، قرار -3
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التي تم تشیید مجموع العقار علیها والأرض التابعة له، لاسیما القطع كل الأرض-

الأرضیة المستعملة كحظیرة أو حدیقة،

،الباحات وطرق المرور-

یة وقنوات صرف المیاه وقنوات وأنابیب الماء والغاز والكهرباء المؤدشبكات المواسیر-

إلى مجموع المباني المعنیة،

حدى البنایات او في الكثیر منها،إأو مساكن البوابین الموجودة في  كنسم-

وعلى العموم جمیع المرافق ذات المصلحة العامة والاستعمال المشترك بین جمیع -

.البنایات

.صحیةات غتشكل مفر الأقبیة التي -

الأجزاء المشتركة من الصنف الثاني-2

لمشتركة من الصنف الثاني هي الأجزاء المخصصة للاستعمال السكان الأجزاء ا

:الذین یشغلون بنایة واحدة بعینها وتشمل ما یأتي

والجدران الضخمة الخاصة بالواجهة أو بواجهة السقف او الحائط الفاصل أو الأسس -

ة والجزء الأعلى من العمار )السقائف والعوارض والروافد(الجدران الضخمة للأرضیات 

.الذي یشكل سقفها وبكل ما یتكون منه الهیكل الأساسي للمبنى على العموم

وكذلك الشرفات والمقصورات والسطوح ولو كانت مخصصة كلها زخارف الواجهات-

أو جزء منها لمنفعة أحد الشركاء باستثناء الداربزین والعمدة الداعمة للنوافذ والشرفات 

.واعها التي هي جمیعها ملك خاصوالأطر المزججة ومغالیق الشبابیك بأن

المشتركة والأبواب والأبهاء وممرات الدخول، المحلات والمساحات والإرتفاقات-

والأدراج وأروقة الإفساح ومحلات أو أماكن الخدمات العامة مثل أماكن العدادات 
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وصنادیق القمامة ومسطحات الطوابق وأقفاص السلالم وكذلك الأبواب التي على 

.والأطر المزججة التي توجد في الأجزاء المشتركةشكل نوافذ،

والمحلات غیر المخصصة لاستعمال احد الشركاء جمیع مساحات الإفساح والممرات-

1وحده وغیره المشمولة في الأجزاء المشتركة العامة

التهویة ورؤوس المداخن والصنادیق والسرادیب ومجاري الدخان ومجاريالمداخن-

.بخوانابیب تهویة المطا

وفتحات مشاعب المواسیر وكذلك أنابیب مساقط میاه الأمطار القنوات والأنابیب-

.والسرداب وقنوات تفریغ النفایات وكذلك اجهزة تنظیفها

وصرف المیاه المستعملة ومصارف المراحیض والمجاري ومآخذ الهواء قنوات مساقط-

باستثناء (والغاز والكهرباء والقنوات والأعمدة الصاعدة والنازلة الخاصة بهذه الأنابیب 

أجزاء هذه الأنابیب والقنوات التي توجد داخل المحلات الخاصة والمخصصة 

).لاستعمال مالكي هذه المحلات دون غیرهم

سرادیب هذه القنوات المبنیة-

المؤدیة إلى البنایة المعنیة والتي تصلها إن اقتضى الحال، بمنشآت الثانویةاتعالتفری-

الهاتف العامة وبالقنوات الرئیسیة الخاصة بالماء والغاز والكهرباء والتطهیر ومشاعب 

.المواسیر

وتوابعها المعدة للخدمة المشتركة بالبنایة، وكذلك جمیع جمیع الأجهزة والماكنات-

الموجودة، لسد حاجات البنایة، في الأجزاء المشتركة مثل الأشیاء المنقولة والمواعین

.تجهیزات الإنارة وصنادیق الرسائل وممسحة مدخل العمارة صنادیق القمامة

أو الأجزاء على العموم غیر المعدة للاستعمال الحصري خیرا جمیع الأشیاءأو -

ص القانون او والخاص في جزء من أجزاء الملك المقسوم، أو الأشیاء والجزاء التي ین

.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01أنظرملحق رقم - 1
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العرف على أنها مشتركة، مع العلم أن كل هذه الأشیاء والأجزاء التي تم عدها لیست 

.على سبیل الحصر

الأجزاء المشتركة من الصنف الثالث-3

تتضمن الجزاء المشتركة من الصنف الثالث حصرا المساعد والآلات الخاصة بها أو 

.)1(المساعد المتواجدة بالبنایات صأقفا

.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01ظرملحق رقم أن-1
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المبحث الثاني

اجراءات اعداد نظام الملكیة العقاریة المشتركة في الترقیة العقاریة

الأصل في العقود هو مبدأ الرضائیة الذي تقوم علیه التصرفات القانونیة والتي تتم 

لى اشتراط إلا أنه في بعض الأحیان قد تنصرف الإرادة التشریعیة إبمجرد تراضي الطرفین،

یتدخل المشرع ویشترط شكل معین لإضفاءخرى برام التصرف وفي أحیان أشكلیة معینة لإ

ن العقود والتصرفات نظام الملكیة المشتركة شأنه شأ.رسمیة على هذه التصرفاتصفة ال

قع باطلا هذا النظام في حالة تخلفجراءات وشروط، ویتوفر إللانعقادهخرى یستوجب الأ

الأنظمة القانونیة التي نظمها المشرع الجزائري بأحكام ، والملكیة المشتركة من جراءاتهإ أحد

وشهره في المحافظة )المطلب الأول(معینة عن طریق اعداد نظام الملكیة المشتركة

).المطلب الثاني(العقاریة

المطلب الأول

إعداد نظام الملكیة العقاریة المشتركة

ومن جهة  يجهة تعاقدیتسم نظام الملكیة العقاریة المشتركة بطابع مزدوج فهو من

هذا النظام صحیحا كونه من الأنظمة ینشأتنظیمي وهو أشبه بعقد عمل جماعي، فلكي 

والتصرفات الواقعة على العقارات فرض المشرع الجزائري افراغه في قالب رسمي من توثیق 

).نيالفرع الثا(وتسجیله لدى مصلحة التسجیل والطابع )الفرع الأول(نظام الملكیة المشتركة 
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الفرع الأول

  قـــالتوثی

التوثیق عمل قانوني یقوم به ضابط عمومي او موظف عام الذي یقوم بتلقي كل أشكال 

المحررات والعقود التي یشترط فیها القانون الطابع الرسمي او یود اطرافها اضفاء الصیغة 

.)1(ج.م.ق 324لیه المادة شارت إالرسمیة علیها، وهذا ما أ

الشكل القانوني المطلوب ویقال عقد رسمي، أي افراغ العقد لطابع الرسميویقصد باا

هات رسمیة حددها المشرع، إذ الذي هو في الاصل رضائي في محرر مكتوب صادر عن ج

دة نصوص قانونیة تقضي بضرورة توفر قاعدة الرسمیة في كل عقد من شانه نقل، هناك ع

.)2(وعلى كل ما یرد على هذا الحق من تصرفتعدیل إنشاء أو زوال حق الملكیة العقاریة 

ومن بین الأنظمة والتصرفات التي اوجب المشرع إخضاعها لصفة الرسمیة نظام 

عقاري بإعداد والاشراف على نظام الملكیة  يالملكیة المشتركة إذ ألزم المشرع كل مرق

.)4(04-11من القانون61یه المادة وهذا ما أشارت إل، )3(المشتركة

یعد المرقي العقاري «:مایلي على 99-14من المرسوم 06صت أیضا المادة كما ن

في هذا المرسوم ویخضع كة، طبقا لمواصفات النموذج المحددنظام الملكیة المشتر 

العقد الرسمي عقد یثبت فیه أو موظف عمومي او شخص مكلف بخدمة «:ج السالف الذكر.م.ق 324 ادةمال تنص-1

»حدود سلطة واختصاصهعامة، ما تم لدیه او ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي
العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ي عبد الرزاق، حمایة حق الملكیةنموسو -2

.14، ص2008-2007الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، جامعة تلمسان، 
.ة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشترك01أنظرملحق رقم -3
یتعین على كل مرقي عقاري إعداد،ظام الملكیة المشتركة و «:، على ما یلي04-11من قانون 61تنص المادة -4

.»توضیح كل البیانات القانونیة و التقنیة و المالیة الخاصة به
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لشكلیات التسجیل والشهر العقاري بموجب عقد موثق بطلب من المرقي العقاري وبموافقة 

.»نالمقتنیالمعین من طرف الممثل المنتخب أو 

یتألف نظام الملكیة العقاریة المشتركة في مجال الترقیة العقاریة من وثائق وبیانات 

.)ثانیا(تتعلق بتنظیم وإدارة العقاوبیانات أخرى اضافیة ) لااو (إلزامیة خاصة بالعقار 

فهي الوثائق المتعلقة بكافة المعلومات الخاصة بالعقار المبني :البیانات الإلزامیة -أولا

:لمشترك والمتمثلة فيا

 .العقاري عقد ملكیة الوعاء-

.رخصة البناء-

وهو عبارة عن وثیقة .)1(للتقسیم الخاص بالبنایة او بمجموعة البنایاتالحالة الوصفیة-

تقنیة یعدها الموثق بطلب من المتعامل في الترقیة العقاریة یتم بموجبها تعیین 

نا دقیقا لا یتناقض مع أصل حصص متضمنة في العقار المبني للاشتراك تعیی

.)2(للشهرالملكیة والذي یخضع 

مختلف تصامیم البناء لاسیما تصامیم الأساسات الطابق الأرضي، الطوابق والأسقف -

.)3(بالإضافة إلى مخططات التجزئة وموقع البنایات والشبكات المختلفة

لمناسبة وثائق الرسومات تحدد بشكل ممیز، ومختلف الألوان وبجمیع الوسائل ا-

جزاء الخاصة بالنسبة للأجزاء المشتركة من الصنف الثاني وتلك المصنفة من الأ

.)4(الصنف الثالث في هذا النظام

.02أنظر الملحق رقم -1
.82، صسابقمرجعإیمان، ةبوست-2
.03نظر الملحق رقم أ -3
.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01أنظرملحق رقم -4
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توفر بعض المرسوم المنظم لنظام الملكیة المشتركةأضاف :البیانات الإضافیة-ثانیا

فهي تعدد الغایة یريسیالبیانات الإضافیة والمتمثلة في كل الوثائق ذات الطابع الاداري والت

.من الاجزاء الخاصة ولأجزاء المشتركة وكذلك شروط الانتفاع بها

  : لهام البنایة أو مجموعة البنایات ومأتعیین ووصف تقسی-1

:مجموعة البنایات أوتعیین البنایة -أ

تحدید الموقع الدقیق للبنایة او جزء من البنایة بالنسبة للمناطق التي مسحها مع -

.مجموعة الملكیة والحصةسمقتحدید ال

...).القوام، الرقم، الشارع والتسمیة،(تحدید البنایة -

.تسمیة مجموعة البنایات التي ینتمي إلیها عند الاقتضاء-

.رضیة التي بنیت علیها البنایةتعیین الأ-

:مآل البنایة او مجموعة البنایات- ب

ا وموقعها كما هو محدد في یحدد مآل البنایة او مجموعة البنایات من خلال خصائصه

.الوثائق الكتابیة والبیانیة المتعلقة بها

:تضم كل من:و مجموعة البنایاتأالحالة الوصفیة للتقسیم الخاصة -2

علىویقوم:السكنيهیكل المبنى: 

.وصف الواجهة-

اسم البنایة-

الدخول إلى البنایة-

.السقف-

 عدد الطوابق ومشتملات الأرض(الوصف التقني(.
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سونلغازولمح

مساحات الوقوف

1(و شبكة المجاريطرق المواصلات(.

الفرع الثاني

التسجیل

بمجرد تحریر العقد الرمس المتضمن نظام الملكیة المشتركة امام الموثق یقوم هذا 

105-76الأخیر بتسجیله لدى مصلحة التسجیل والطابع وفقا ما ینص علیه امر رقم 

.المتضمن قانون التسجیل

التسجیل هو اجراء اداري یقوم به موظف عمومي یكون مؤهلا  :تعریف التسجیل-ولاأ

إذ تعد عملیة التسجیل .2قانونا بتسجیل جمیع التصرفات القانونیة مقابل دفع حقوق التسجیل

خیرة بعد افراغ العقد الوارد على العقار من طرف الموثق في المرحلة الثانیة وما قبل الأ

ه التسجیل تقوم بها هیئة عمومیة مختصة بذلك هي مكتب التسجیل التابع محرر رسمي، فعلی

من 75، وهو منصوص علیه في المادة )3(التابعة بدورها لوزارة المالیةلمدیریة الضرائب

.)4(سجیلیتضمن قانون الت105-76أمر رقم 

.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01أنظرملحق رقم -1

جیل العقارات في التشریع الجزائري،دار هومه للطباعة و النشر رمول خا لد ،الإطار القانوني و التنظیمي لتسدوة أسیا و _2

.20،ص 2008،و التوزیع ، الجزائر

.27ص مرجع سابق،موسوني عبد الرزاق،-3
صادرة 81یتضمن قانون التسجیل، جریدة رسمیة، عدد1976دیسمبر 09مؤرخ في 105-76من أمر رقم 75المادة -4

لا یستطیع الموثقون ان یسجلوا عقودهم إلا في مصالح التسجیل التابعة للدائرة«)مممعدل ومت(1977دیسمبر 18في 

.»التي یوجد بها مكتبهم
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تحرر من تعتبر عملیة تسجیل العقود الرسمیة الواردة على حق الملكیة العقاریة التي 

طرف السلطات المختصة اجباریة، حین یقع تحت طائلة العقوبات الجبائیة كل من لم یقم 

بهذا الاجراء، معناه أن كل العقود الرسمیة المحررة یجب ان تسجل في مكتب التسجیل خلال 

المدة المحددة بموجب هذا القانون، هذه المدة تحسب ابتداءً من تاریخ امضائه من طرف 

.)1(ن والموثق مع الأخذ بعین الاعتبار طبیعة التصرفالمتعاقدی

یجب ان «:من قانون التسجیل على ما یلي58حددت أجال التسجیل بمقتضى المادة 

وعدم احترام هذه الآجال من .)2(»...تسجل عقود الموثیقي في اجل شهر ابتداء من تاریخها

علیهى عقوبات تأدیبیة تمارسهاخیر إلبتعریف هذا الأ)الموثق(طرف محرر السند الرسمي 

المتضمن قانون 105-76من أمر 93السلطة المختصة التي ینتمي إلیها وهذا وفقا للمادة 

.)3(التسجیل

تسجیل العقارات أهمیة مزدوجة تتمثل الیلعب :نظام الملكیة المشتركةأهمیة تسجیل -ثانیا

:هذه الأهمیة فیما یلي

قتطاع حقوق، وهذه الحقوق تشكل م التسجیل مقابل إیت:همیة الجبائیة للتسجیل الأ-1

ضریبة غیر مباشرة یؤدیها الشخص الذي یود استعمال الخدمات الخاضعة للضریبة فتدفع 

بمناسبة واقعة او تصرف قانوني فتأتي هذه الضریبة بأهداف في مقدمتها الهدف التمویلي 

إلى الهداف الاقتصادیة فالهدف باعتباره مصدرا هاما للإیرادات العامة للدولة بالإضافة 

المالي تسعى من خلاله الدولة إلى تمویل الخزینة العمومیة واعطائها وظیفة مالیة بشكل 

مطلق، وهذا ما یساهم في تحقیق ایرادات الدولة حتى تستطیع هذه الخیرة مواجهة نفقاتها 

.المحدودة من اجل تسییر المرافق العامة

.27بد الرزاق موسوني، مرجع سابق،  صع -1
.، یتضمن قانون التسجیل، السالف الذكر105-76مر رقم من أ58المادة -2
.28-27عبد الرزاق موسوني، مرجع سابق، ص ص-3
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جزائر من بین دول العالم الثالث التي تعاني من ندرة في أما الهدف الاقتصادي فكون ال

مصادر رأس المال الذي یعتبر سلب الاقتصادیة وقوامها، وعلیه، یعد التسجیل احد اهم هذه 

المصادر من ورائه اقتطاع حقوق تشكل ضریبة غیر مباشرة، هذه الأخیرة تلعب دورا 

.)1(تقرار الاقتصادياقتصادیا مهما، فهي تسعى إلى تحقیق التوازن والاس

:لأهمیة القانونیة لتسجیل نظام الملكیة المشتركةا-2

اهمیة بالغة من الناحیة القانونیة كونها تعتبر مرحلة من التسجیلتكتسي عملیة 

.)2(إذ تعتبر وسیط بین عملیة التوثیق والشهرالإجراءات الشكلیة و الرسمیة ،

:في نقطتین هامتین هماتتجلى وظیفة التسجیل:وظیفة التسجیل-ثالثا

:یل الدولة للجانب الضریبي لصالح الخزینة العامةتحص-1

یل الضریبة لصالح الخزینة العامة للدولة هي اهم وظیفة یقوم بها بمكتب إن تحص

.)3(:التسجیل وینمو بطریقتین هما

لرسم قیمة ابتسدیدعند القیام بعملیة التسجیل تقوم الجهة المحررة للوثیقة الرسمیة، -

سواء كان ثابتا او نسبیا او تصاعدیا، المحدد تبعا لطبیعة العقد والقیمة المسرح بها 

.)4(في المحرر موضوع التسجیل

.30-28دوة أسیا ورمول خالد، مرجع سابق، ص ص-1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في في التشریع والقضاء الجزائرياثبات الملكیة العقاریة الخاصةأورحمون نورة، -2

.21، ص2012قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :القانون، فرع
مذكرة لنیل ،30-90ملاك الوطنیة طرق اكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون الأحمیدوش أسیا، -3

، قسنطینة، منتوريالقانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة :شهادة الماجستیر في الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع

.25، ص2009/2010
.28، مرجع سابق، صموسوني عبد الرزاق-4
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:یتضمن تنظیم مهنة التوثیق على ما یلي02-06من قانون 40إذ تنص المادة -

یقوم الموثق بتحصیل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزینة العمومیة من طرف «

الضرائب المبالغ الواجبة ة ضلقباالملتزمین بتسدیدها بمناسبة تحریر العقود ویدفع مباشرة 

على الأطراف بفعل الضریبة ویخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا 

.)1(»....للتشریع المعمول به

لأطراف فیما بینهم العقود العرفیة هي تلك التي یقوم بتحریرها ا:اثبات تاریخ المحررات-2

وتتجلى وظیفة التسجیل هنا في .)2(دون تدخل من جانب الموظف العام والضابط العمومي

اثبات تاریخ العقود العرفیة ذلك ان العقد العرفي لا یكون حجة على الغیر في تاریخه، إلاّ إذا 

.)3(كان له تاریخ ثابت

لا تتعلق بالنظام العام، فإن لم كما تجرد الإشارة إلى أن قاعدة ثبوت التاریخ العرفي

یتمسك الغیر بعدم ثبوت تاریخ المحرر فإن تاریخه یكون حجة علیه على الرغم من عدم 

.)4(وجود التاریخ الثابت وذلك اخذا بانه قد نزل من حقه فیه

، یتضمن تنظیم مهنة 2006فیفري 20نظیم مهنة التوثیق، مؤرخ في ، یتضمن ت02-06من قانون رقم 40المادة -1

.2006مارس 8،صادر بتاریخ 81التوثیق ،جریدة رسمیة عدد 
ه للطباعة والنشر والتوزیع، ، دار هومنقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام،حمدي باشا عمر-2

.117، ص2004الجزائر، 
.25حمیدوش آسیا، مرجع سابق، ص-3
.30عبد الرزاق موسوني، مرجع سابق، ص-4
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المطلب الثاني

شهر نظام الملكیة العقاریة المشتركة

لمشتركة على مستوى مصلحة التسجیل والطابع بعد تسجیل مشروع نظام الملكیة ا

المختصة اقلیمیا من طرف الموثق، من ثم إذ ان الرسمیة والتسجیل وحدهما غیر كافیان 

.لقیام هذا النظام صحیحا ومنتجا لآثاره فیما بین أطرافه أي بین المرقي العقاري والمقتني

مشتركة في المحافظة العقاریة وإلاإذ ألزم المشرع الجزائري ضرورة شهر نظام الملكیة ال

793غیر منتجا للأثاره القانونیة، وهذا ما أشارت إلیه المادة و التصرف كان ذلك النظام ا

لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الخرى في العقار سواء كان ذلك بین «من القانون المدني 

ینص علیها القانون وبالأخص المتعاقدین او في حق الغیر، إلا إذا رعیت الإجراءات التي 

.)1(»العقار التي تدیر مصلحة الشهرالقوانین 

أنه نظام قانوني له مجموعة من القواعد والاجراءات «:یعرف نظام الشهر العقاري على

بها حق الملكیة العقاریة وكذا الحقوق العینیة العقاریة الخرى وجمیع العملیات یضمن

فهو إذن یهدف إلى تنظیم هویة كل عقار بطریقة تشبه .)2(»اراتالقانونیة الواردة على العق

إلى حد كبیر بطاقة الحالة المدنیة للأشخاص، لذلك نجد كل التشریعات أوجبت بقوانین 

خاصة شهر التصرفات والعقود القائمة بین الأفراد، وذلك بغیة تامین استقرار المعاملات 

.)3(وحفظ الحقوق

.من القانون المدني، السالف الذكر793المادة -1
عة والنشر والتوزیع، ، دار هومه للطبانقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر تعدیلات وأحدث الأحكامحمدي باشا عمر، -2

.170، ص2015الجزائر، 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري،مسعود، رویصات-3

.8، ص2008/2009تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 
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الفرع (طلب التطرق إلى اجراءات شهر نظام الملكیة المشتركة وسنحاول من خلال هذا الم

).الثاني فرعال( تهحجیوبیان)الأول

لالفرع الأو

اجراءات شهر نظام الملكیة المشتركة

مثل باقي التصرفات الواردة من العقارات نجد ان المشرع الجزائري قد ألزم بضرورة 

لشكلیات الشهر العقاري بعد یة العقاریةاخضاع نظام الملكیة المشتركة في مجال الترق

المادة لدى مصلحة الضرائب وهذا ما نصت علیهالانتهاء من توثیقه لدى الموثق وتسجیله

ویخضع لشكلیات التسجیل والشهر العقاري بموجب عقد موثق ...«:99-14من المرسوم 06

.)1(»یننطرف المقتو المعین من أالعقاري وبموافقة الممثل المنتخب  رقيبطلب من الم

یمر شهر نظام الملكیة المشتركة بمجموعة من الاجراءات التي یجب على الأشخاص 

ة المشتركة یلتزم هذا المكلفین التقید بها، فبمجرد تلقي المحافظ العقاري نموذج نظام الملكی

ذ یقوم جل اشهاره، إأایداع الطلب من المرقي العقاري لدى المحافظة العقاریة من الأخیر بعد

ادق علیهابقیده في السجل العقاري، إذ یمكن للجمیع عندها الاطلاع علیه وأخذ صورة مص

.من امانة السجل العقاري

له  عطاةفبالتالي یخول هذا النظام لصاحب كل قسم خاص التمتع بكافة الحقوق الم

.)2(لكینجزاء المشتركة او غیر المشتركة، وكذلك فیما یتعلق بعضویة جمعیة المافیه الأ

.السالف الذكر99-14مرسوم ال من06المادة -1
.157، ص1990دار الشمال للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، دراسات في الفقه والقانون،ق زیاده، طار  -2
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الفرع الثاني

حجیة الشهر في نظام الملكیة المشتركة

یكتسي لإجراء الشهر نظام الملكیة المشتركة في العقارات اهمیة بالغة من الناحیة 

القانونیة لكونه یعتبر الاجراء النهائي للاستفاء ذلك النظام واكتساب القوة الثبوتیة في مواجهة 

.قیام ذلك النظام ودعم الائتمان العقاريالمالكي الشركاء، وإعلام الغیر ب

المشتركة تنظیما یختلف باختلاف التشریعات فقد عرف شهر نظام الملكیة العقاریة

والقوانین الصادرة، وذلك بغیة عدم ترك الأمور المستحدثة دون تنظیم او تقنین، مما یشكل 

فرض في نص 146-76حاجزا امام أي إشكال قد یطرأ بسبب ذلك، حیث ان المرسوم 

.)1(منه على ضرورة شهر نظام الملكیة المشتركة02المادة 

الذي یحدد القواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة 666-83لكن بعد استقراء المرسوم 

بینما 146-76وتسییر العمارات الجماعیة المعدل والمتمم نجد انه یلغي ضمنیا المرسوم 

م یشیر لا ضمنیا ولا صراحة للقیام بعملیة اشهار لم یتطرق ولفإنه666-83المرسوم 

الذي  99-14النظام المتعلق بإدارة الملكیة المشتركة، لكن بعد صدور المرسوم التنفیذي 

یحدد نموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة العقاریة والذي ألغى بموجب 

تلغى كل الأحكام «:والتي تنص666-83منه للأحكام التي جاء بها المرسوم 07المادة 

07المؤرخ في 666-83المخالفة لهذا المرسوم لاسیما تلك التي یتضمنها المرسوم رقم 

الذي یحدد القواعد المتعلقة المشتركة 1983نوفمبر 12الموافق 1404صفر عام 

.)2(»وتسییر العمارات الجماعیة المعدل والمتمم

إن نظام الملكیة الجماعیة الموضوع وفقا للشكل «:،السالف الذكر على مایلي146-76مرسوم رقم ال 02تنص المادة -1

ام التشریعیة التي ینخرط فیھا لزوما كل الملاكین الحقیقي من قبل الموثق و بصفتھ إتفاقیة جماعیة وضعت وفقا للأحك
......الشركاء 

.،السالف الذكر99-14مرسوم من ال07المادة -2
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منه على ضرورة اخضاع نظام  06ادة في الم99-14نص المرسوم في حین

یعد المرقي العقاري نظام «:الملكیة المشتركة إلى اجراء الشهر العقاري وإذ نصت على

ویخضع لشكلیات الملكیة المشتركة طبقا لمواصفات النموذج المحدد في هذا المرسوم 

الممثل العقاري وبموافقة رقيالتسجیل والشهر العقاري بموجب عقد موثق بطلب من الم

.)1(»تنینالمنتخب او المعني من طرف المق

.، السالف الذكر99-14من المرسوم 06المادة -1
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الفصل الثاني

وآلیات نظام إدارة الملكیة العقاریة المشتركة في الترقیة العقاریة 

حمایته

یستوجب وجود باعتبار الملكیة المشتركة مكونة من أجزاء خاصة و أخرى مشتركة ،

نتفاع بها آلیات كفیلة و فعالة للإدارة هذه الأجزاء و المحافظة علیها ،و التي تكفل حق الإ

.من جانب الجمیع و ضمان حمایتها من كل ما یمكن أن یعیق فعالیتها في هذا النظام

و نظرا للأهمیة العملیة المتزایدة للملكیة المشتركة ،فالمشرع الجزائري قام بوضع بصورة 

دقیقة كیفیة إدارة و تسییر مثل هذا النوع من الملكیة العقاریة قصد تفادي ما یمكن أن تثیره

من مشاكل،و بما أن الملكیة المشتركة تجمع سكاني بشري یضم مختلف طبقات المجتمع 

الذین یتشاركون في مبنى واحد ، و أمام المشاكل و المنازعات التي تثیرها بین هؤلاء الملاك 

الشركاء ،یستوجب على المشرع وضع قواعد للإدارة الأجزاء المشتركة ،و أجهزة فعالة و 

، ذلك ضمانا لعیش الملاك في أمان و إطمئنان ، )المبحث الأول(علیهاأساسیة للمحافظة

).المبحث الثاني(إضافة إلى تكریس آلیات لحمایتها و وضع حد للنزاعات التي تطرأ فیها
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لأولالمبحث ا

إدارة الملكیة العقاریة المشتركة

إن وجود جماعة من الشركاء تستوجب إستحداث من یقوم مقام الملاك للإدارة هذه 

99-14الأجزاء المشتركة و تسییرها ، فقد قام كلا من القانون المدني و المرسوم التنفیذي 

أجل ضمان إرساء قواعد دارة هذه الأجزاء و تسییرها ،و من بتحدید القواعد المتعلقة بإ

التعایش المشترك داخل العقار المبني للإشتراك ،یستوجب على هؤلاء الملاك تعیین أشخاص 

على تنفیذ و إحترام مختلف ، و السهر )المطلب الأول(مؤهلین للإدارة هذه الأجزاء المشتركة 

).المطلب الثاني(الناجمة عن تطبیق هذا النظام فیما بین الملاك الشركاء في العقارالآثار

المطلب الأول

المكلف باءدارة الملكیة العقاریة المشتركة

نظم المشرع الجزائري الملكیة المشتركة وجعل لها نظام مستقل عن اصناف الملكیة العقاریة 

الأخرى، و لضمان حسن سیر الإنتفاع بالعقار المشترك و إدارته خول المشرع الجزائري لجماعة الشركاء 

تتولى مهمة وضع نظام لحسن سیر الإنتفاع )الفرع الأول(ملكیة أو الشاغلین لها تشكیل جمعیة في ال

الفرع (بالعقار المشترك و إدارته بالتفاق الجمیع، و التي تصدر قرارات یسند تنفیذها إلى المتصرف 

.الذي یسعى أساسا لتنفیذ أحكام و مداولات الجمعیة)الثاني
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الفرع الأول

عیة الشركاءجم

بالإضافة إلى ضرورة استعمال الأجزاء المشتركة فیما أعدت له على أن لا تحول دون 

استعمال باقي المالكین وضرورة المساهمة في تكالیف حفظ الأجزاء المشتركة وصیانتها 

یقومون مقام الملاك بإدارة وتسییر هذه ) أولا(وترمیمها فلابد من تشكیل أشخاص مؤهلین 

.)ثانیا(ملاك المشتركة الأ

منه لجماعة 2المكرر 756خول القانون المدني بموجب المادة :تشكیل الجمعیة-أولا

لها تشكیل جمعیة تتمتع بالشخصیة المدنیة والتي تسهر  نالشركاء في الملكیة أو الشاغلی

ت إلى تدهور حالة العمارا، وهذا راجع)1(على تسییر وادارة العقار، والمحافظة علیه

، فهي مسؤولة عن )2(والبنایات، هذه الجمعیة غرضها لیس الربح بل إدارة الجزاء المشتركة

جزاء الأضرار التي تلحق بالشركاء او بالغیر بسبب العیب في البناء أو عدم صیانة الأ

ى علیها ولو كان ذلك ضد بعض عالمشتركة منها ومؤهلة أیضا للتقاضي مدعیة او مد

.الشركاء في الملك

بل اعتبرها متشكلة  نلمشرع الجزائري لم یترك أمر تشكیل الجمعیة للإرادة المالكیفا

بقوة القانون وهذا بمجرد وجود شریكین في الملك على الأقل، نظرا للدور الفعال والأساسي 

للجمعیة وتستمر الجمعیة مادامت المحلات المكونة لها تنتمي لعدة شركاء في الملك، 

.)3(ا أصبحت هذه البنایة ملكا لشخص واحدوتنتهي في حالة ما إذ

ة تشكل جماعة الشركاء في الملكیة أو الشاغلین لھا جمعی«:من التقنین المدني، السالف الذكر2مكرر756المادة -1

.»تتمتع بالشخصیة المدنیة
.20دي، مرجع سابق، صلعبد الوھاب خا-2
.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01ملحق رقم أنظر-3
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...«:من التقنین المدني على2مكرر756لقد أقرت المادة :صلاحیات الجمعیة-ثانیا

فبالتالي .)1(»دارة العقار والمحافظة علیه وكذا تسییر الأجزاء المشتركةاتتولى الجمعیة 

ة او مجموعة البنایات وكذا یستخلص ان المهمة الأساسیة للجمعیة في المحافظة على البنای

جزاء المشتركة، ومختلف التدابیر التي یمكن ان تتخذها والتي تراها دارة الأاالتسییر الجید و 

.)2(للإتمام مهمتها

ابرام العقود الضروریة مع المؤسسات المقاولات المختصة لضمان صیانة -

.العقار وحراسته وتعهده

ل والتسویة العقاریة عند الاقتضاء القیام في حق المالكین بإجراءات التسجی-

خطار التي تهدد ومتابعتها، كما یمكن لها أن تفرض أي تأمین مشترك من الأ

.العقار او الشركاء

نه ألا ألها أن تأذن عند الاقتضاء بإجراء أیة اشغال أو أي تجهیز من ش-

.)3(یترتب علیه إلا زیادة في قمة العقار كله أو بعضه

لى أنّه لا یمكن للجمعیة العامة مهما كانت أغلبیة أصواتها أن تفرض تجدر الإشارة إ

جزاء الخاصة وكیفیات الانتفاع بها كما هي محددة على أي شریك في الملك تغییر وجهة الأ

.في نظام الملكیة المشتركة

.من التقنین المدني، السالف الذكر2مكرر756المادة -1
.یة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة، یتضمن نموذج نظام الملك01أنظرملحق رقم -2
، مجمع الأطرش موال، نظام العقارات غیر المسجلة، القانون العقاري الخاص، النظریة العامة للأعلي كعلون، -3

.150، ص2009، تونسة، اب المختص، طبعة ثانیة مزید ومنقحللكت
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كي تؤدي الجمعیة المهام المسندة إلیها وتحقق الأهداف :تسییر شؤون الجمعیة-ثالثا

من انشائها لابد من اتباع كل القواعد التي وضعها المشرع، وذلك من أجل ضمان المرجوة

.أداء مهامها بنجاح بدایة بأخذ القرارات إلى غایة تطبیقها

تنعقد الجمعیة وجوبا مرة واحدة في السنة على الأقل خلال :اجتماع الجمعیة العامة-1

استدعائها كلما كان ذلك ضروریا، فتجتمع الشهور الثلاثة الموالیة للانتهاء السنة، كما یمكن

هر على الأكثر من تاریخ تشكل مجموعة الشركاء في شالجمعیة العامة للمرة الأولى بعد 

الملك في شكل جمعیة ذات شخصیة معنویة، حیث تعین الجمعیة خلال أول اجتماع لها 

لمالیة الجاریة، وهذا ما متصرفا وتحدد أجرته والمیزانیة التقدیریة للوقت المتبقي من السنة ا

.)1(فقرة الأولى من التقنین المدني الجزائري763أشارت إلیه المادة 

یتولى استدعاء الجمعیة العامة عادة متصرف البنایة أو مجموعة :استدعاء الجمعیة-2

البنایات وبمبادرة منه، كما یجب علیه استدعاؤه كلما طلب منه الشركاء في الملك أو 

.)2(ذلكالشاغلون له 

یتضمن الاستدعاء وجوبا مكان وساعة الاجتماع وتاریخه وكذلك الأسئلة المسجلة في 

جدول العمال والاستدعاء یبلغ بواسطة رسالة موصى علیها مع طلب الاشعار بالاستلام، أو 

ناك حالة عن طریق تسلیم الاستدعاء مقابل التوقیع في سجل الاستدعاء، وإذا لم یكن ه

.الإجتماعیوم على الأقل من تاریخ 15لاستدعاء قبل امستعجلة یبلغ 

الاستدعاءات الموجهة قانونا فاءن وفي حالة عدم تبلیغ المتصرف بعملیة انتقال ما، 

عدام التبلیغ المذكور سابقا، أما إنللشاغل القدیم تعتبر تبلیغا للمالك الشاغل الجدید في حالة 

نعقد الجمعیة اجتماعا عادیا «:على مایلي لجزائري، السالف الذكرفقرة أولى من التقنین المدني ا763المادة تنص  -1

»المتصرفوجوبا مرة في السنة خلال الثلاثة أشھر التي تلي نشاط نھایة السنة باستدعاء من طرف 
تثنائیا كما تعقد الاجتماعات اس...«:على ما یلي:فقرة ثانیة من التقنین المدني الجزائري، السالف الذكر763المادة -2

»و الشاغلي لھاأو بطلب من الشركاء في الملكیة أعند الاقتضاء باستدعاء من طرف المتصرف بناء على مبادرة منھ
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ب علیهم انتداب شخصا ما لتمثیلهم وإذا لم في حالة وجود عدة ملاك على الشیوع، فیستوج

یقوموا بالإعلام بحالة الشیوع وتعیین مندوب، توجه إلیه الاستدعاءات تعد هذه الأخیرة مبلغة 

.)1(بشكل صحیح إلى منزل المالك القدیم او المنزل الذي یختاره

متعلقة یحدد القواعد الالذي    666-83من المرسوم 24نصت المادة :جدول الأعمال-3

لا تصح مداولات الجمعیة قانونا «:على أنهبالملكیة المشتركة و تسییر العمارات الجماعیة

إلا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال والتي تمت من اجلها الاستدعاءات والتبلیغات 

یما بینما في المرسوم التنفیذي فقد أشار المشرع فقط میعاد التبلیغ المتصرف ف.)2(»اللاحقة

یوما قبل تاریخ الاجتماع، 15یتعلق بالمسائل التي یطلب تسجیلها في جدول الأعمال وهي 

من قبل كل شریك في الملك او شاغل له، ویجب ان تكونه النقطة الإضافیة التي تم ادراجها 

في جدول الأعمال مرفقة بالوثائق الملحقة الضروریة محل تبلیغ للشركاء في الملك او 

.أیام على الأقل من تاریخ الاجتماع08من طرف المتصرف قبل الشاغلین له

:لكنه لا تبلغ مع جدول العمال في نفس الوقت

ذا إایرادات ونفقات السنة المالیة المنصرمة وجدول الدیون والقروض وكشف الخزینة -

.كانت الجمعیة العامة مدعوة للمصادقة على الحسابات

جمعیة العامة مدعوة للتصویت على اعتمادات السنة ذا كانت الإالمیزانیة التقدیریة -

.المالیة القادمة

الشروط الأساسیة للعقد المقترح إذا كانت الجمعیة العامة مدعوة للمصادقة على -

.معاملة أو الإذن بها أو كشف تقدیري او صفقة للإنجاز الأشغال

.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01أنظرملحق رقم -1
  .ر، السالف الذك666-83المرسوم التنفیديمن  24المادة -2
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حة مداولات على عدم ص99-14نص المرسوم التنفیذي رقم :سیر الجمعیة العامة-4

قل، وإذا لم یكتمل النصاب تجتمع أعضائها على الأ3/2الجمعیة العامة إلا بحضور ثلثي 

الموالیة وتصح مداولاتها حینئذ مهما یكن عدد 08الجمعیة العامة في الأیام الثمانیة 

الأعضاء الحاضرین وذلك في المسائل المدرجة بجدول الأعمال والتي تمت الاستدعاءات 

.)1(ات بشأنهاوالتبلیغ

فإنّه یجب على )2(من القانون المدني فقرة أولى مكرر763بالرجوع إلى نص المادة 

الجمعیة العامة ان تعین رئیسا للجلسة عن طریق التصویت برفع الأیدي، ذلك في بدأ كل 

.الاجتماع، وفي حالة لاستحالة ذلك یتولى تلقائیا رئاستها المالك او الشاغل الأكبر سنا

خول اعضاء الجمعیة العامة للجلسة، یتم التوقیع اولا على ورقة الحضور بحیث د عند

یذكر فیها اسم ومنزل كل شریك في الملك أو الشاغل له، وعند الاقتضاء اسم الوكیل الذي 

.یمثلهم وكذلك عدد الأصوات التي یتمتع بها كل منهم

زوجه ولو كان من لأو  له یتولى المتصرف أعمال كتابة الجلسة، غیر أنه لا یجوز

.)3(مكرر فقرة ثانیة763الشركاء في الملك أن یترأسا الجمعیة العامة طبقا لنص المادة 

بمعیةوفي الأخیر یتوج اجتماع الجمعیة العامة بمحضر یعده كاتب الجلسة ویوقعه

ن وتاریخ وساعة عقد اكص مفتوح لهذا الغرض، ویشمل على مالرئیس ویسجل في سجل خا

اع، وعدد أصوات الحاضرین أو ممثلیهم وجدول الاعمال والنص الكامل لكل لائحة الاجتم

مع ذكر عدد الأصوات الموافقة واسماء الشركاء في الملك او الشاغلین له وأسماء مندوبیهم 

.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01أنظرملحق رقم -1
تعین الجمعیة في مستھل كل «:، على ما یليمكرر فقرة أولى من التقنین المدني، السالف الذك763المادة تنص  -2

ذلك، یعین تلقائیا الشریك في الملكیة أو الشاغل لھا ن تعذرو إاجتماع لھا رئیسا للجلسة عن طریق التصویت برفع الید
.»الأكبر سنا

یقوم المتصرف بدور كاتب الجلسة، «:على مایليمكرر فقرة ثانیة من التقنین المدني، السالف الذكر،763المادة  تنص-3

.»ولو كان مالكین أن یرأسا الجلسةھغیر أنھ لا یسوغ للمتصرف أو زوج
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الذین صوتوا ضد القرار والذین لم یشاركوا في التصویت والذین امتنعوا عن التصویت ویبلغ 

.)1(و غیر الحاضرین في الاجتماعألك الحاضرین لكل الشركاء في الم

حدد المشرع الجزائري بموجب :شروط اتخاذ القرارات بالأغلبیة في الجمعیة العامة-5

الحالات التي یمكن فیها اتخاذ القرارات بالأغلبیة البسیطة أو 99-14المرسوم التنفیذي رقم 

:ضرین والمتمثلة فيابأغلبیة ثلثي الأعضاء الح

تتم المصادقة على قرارات الجمعیة بالأغلبیة البسیطة من أصوات :بیة البسیطةالأغل- أ

:اعضاء الحاضرین أو الممثلین عندما تتعلق خاصة بما یأتي

المسائل المتعلقة بتطبیق نظام الملكیة المشتركة او المصادقة على النظام الداخلي -

.ق بالملكیة المشتركةوالمواضیع التي قد تكون مقررة، وجمیع المسائل التي تتعل

الترخیص لبعض الأعضاء بالقیام على نفقتهم بأشغال تلحق الضرر بالأجزاء -

.المشتركة او بالمظهر الخارجي للبنایة وفقا لما هي معدة له

.كیفیات لإنجاز وتنفیذ أشغال باتت اجباریة بموجب الأحكام التشریعیة والتنظیمیة-

.ة بسبب تغییر لاستعمال جزء او عدة أجزاءعباء التي باتت ضروریتعتبر توزیع الأ-

من الأعضاء 3/2تتم المصادقة بأغلبیة ثلثي :أغلبیة ثلثي الأعضاء- ب

:الحاضرین أو الممثلین على القرارات الآتیة

.تعیین متصرف أو عزله-

أشغال التحسین مثل تغییر عنصر او عدة عناصر من التجهیزات الموجودة أو  جمیع-

لإدخال عناصر جدیدة وتعدیل محلات ذات استعمال مشترك، أو لإحداث مثل هذه 

.الذي هیئت من أجله البنایة غرضالمحلات بشرط ان تكون مطابقة لل

.،السالف الذكر99-14لكیة المشتركة الملحق بالمرسوم التنفیذي أنظر نموذج الم-1
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المستحدثة توزیع مصاریف تسییر الأجزاء المشتركة او العناصر المحولة أو-

.وصیانتها واستبدالها

لا تتم المصادقة إلا بإجماع :بإجماع أعضاء الجمعیة العامة للشركاء في الملك-ج

:اعضاء الجمعیة العامة من الشركاء في الملك على القرارات التي تتضمن ما یأتي

الشروط التي تتم بها أعمال التصرف في الأجزاء المشتركة أو في الحقوق التابعة -

.هذه الجزاء المشتركة عندما تكون ناجمة عن التزامات قانونیة وتنظیمیةل

.تشیید بنایات بغرض انشاء محلات جدیدة ذات الاستعمال الخاص-

التنازل لنفس الغرض من حق اعلاء بنایة موجودة، على ام الموافقة اعلاء البنایة أو قرار _

1.لأعلى المراد إعلاؤهالصریحة من الشركاء في الملك الذین یشغلون الطابق ا

امر مطلوب، یتم ایداع الناتج المتأتى عن أعمال التصرف هذه في میزانیة الجمعیة، -

.أو یوزع بین الشركاء في الملك كل حسب حصة

تعد هذه القرارات المصادق علیها من الجمعیة العامة ملزمة لجمیع الشركاء في 

حالة ما وجد لاعتراض على قرار الجمعیة الملك او الشاغلین له وذوي حقوقهم، وفي

یجب على الأعضاء ان یرفعوا اعتراضهم إلى المحكمة المختصة اقلیمیا في اجل أقصاه 

.سهران ابتداء من تاریخ تبلیغهم بهذا القرار من طرف المتصرف

.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01أنظرملحق رقم - 1
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ـــــــــرع الثانيالفــــ

لمتصرفا

العضو التنفیذي للملكیة المشتركة، فضلا من كونه الممثل  في یمثل المتصرف

.القانوني للشخص المعنوي

ه الجمعیة یسند تنفیذ قرارات الجمعیة العامة إلى متصرف تعین:تعیین المتصرف-أولا

ذین ن یكون من بین الأوالذي یمكن )1(قابلة للتجدید )02(مدة سنتین ل العامة للشركاء 

یشغلون البنایة او مجموع البنایات أو من غیرهم، ذلك حسب الشروط المنصوص علیها في 

.99-14المرسوم التنفیذي 

وفي حالة عدم تعیین الجمعیة العامة للمتصرف أو إذا تخلى هذا الخیر عن منصبه 

، دون ان او منعه مانع او تهاون في ممارسة حقوقه واعماله التي أسندتها الجمعیة العامة له

تقوم هذه الخیرة بتعویضه بمتصرف آخر، فیخول لرئیس المجلس الشعبي البلدي في البلدیة 

، التي توجد بها البنایة بتعیین متصرف للبنایة بناء على اشعار من أغلبیة الشركاء في الملك

.من التقنین المدني الجزائري)2(3مكرر756وهذا ما أشارت إلیه المادة 

یعد المتصرف المفوض اذي ینوب عن جمعیة الشركاء في الملك او :صرفدور المت-ثانیا

:الشاغلین له، فهو المكلف بـــ

.تنفیذ أحكام نظام الملكیة المشتركة ومداولات الجمعیة وقراراتها-

.استدعاء الجمعیة العامة للانعقاد في دورة عادیة أو استثنائیة-

ینتخب المتصرف من«:على ما یلي فقرة أولى من التقنین المدني الجزائري، السالف الذكر3مكرر756المادة تنص  -1

.»...طرف الجمعیة
وفي حالة التقصیر یعین المتصرف «:من فقرة ثانیة من التقنین المدني الجزائري، السالف الذكر3مكرر756المادة -2

.»تلقائیا من طرف رئیس المجلس البلدي للمكان الذي یوجد فیھ العقار
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بنایة، والقیام بالصیانات الضروریة یكلف المتصرف بإدارة الأجزاء المشتركة من ال-

.والعمل على حراستها ونظافتها

.یقوم بتوظیف البوابین والمستخدمین المكلفین بالصیانة وتسریحهمس-

.)1(یتولى تحضیر المیزانیة التقدیریة التي تقررها الجمعیة، ویتولى تنفیذها-

.)2(یمثل الجمعیة أمام القضاء سواء مدحیا أو مدعى علیها-

على تحقق الهدوء في البنایة، عن طریق وضع نظام داخلي یتم تعلیقه بعد السهر-

.المصادقة علیه من طرف الجمعیة

اعداد جدول العمال التي تناقشها الجمعیة-

.)3(القیام بتأمین البنایة ضد الخطار التي یمكن أن تلحق بها-

:یمسك المتصرف مجموع أرشیف الجمعیة وخاصة ما یاتي

اقیات والأوراق والمراسلات والتصامیم والوثائق المتعلقة بالنیابة وجماعة جمیع الاتف-

.الشركاء في الملك او الشاغلي له

دفاتر الجمعیة العامة وخاصة تلك التي تتضمن المحاضر والوثائق الملحقة بها والتي -

.هو مؤهل بتلیم نسخ او مستخرجات منها والتصدیق على مطابقتها للأصل

ة بالتسییر المحاسبيالوثائق الخاص-

القاسمة التي یتولى اعدادها وضبطها باستمرار والتي تتضمن جمیع الشركاء في -

.الملك أو الشاغلین له مع ذكر الأقسام التي یملكونها

:وبهذه السفة یطالب المتصرف بما یأتي

.21عبد الوھاب خالدي، مرجع سابق، ص-1
.»یعد ھذا المتصرف وكیلا للجمعیة ویمثلھا لدى القضاء«:المدني الجزائري، السالف الذكرمن التقنین 764/2المادة -2
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، إدارة وتسییر الملكیة المشتركة، بولیلة فضیلة، -3

.37، ص2006/2007جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
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دفع جمیع الشاغلین للمحلات، الفعلین وغیر الفعلیین الحصة المترتبة علیهم لتغطیة -

لنفقات الناجمة عن الصنف الأول من العباءا

دفع الشركاء في الملك مبلغ تقدیري خاصة في مطلع السنة المالیة لتنفیذ لوائح -

الجمعیة التي لها صلة على الخصوص بأشغال الصیانة والترمیمات الكبرى وأعمال 

.عادة البناءإو أالتحسین، وزیادة المحلات الخاصة وعملیات الاعلاء 

ن أمتصرف في حالة الاستعجال باستدعاء جمعیة عامة فورا للاتخاذ قرار بشیقوم ال-

.وكذلك دفع الشركاء في الملك مبلغا تقدیریا خاصةفتح الورشة وتمویلها الأول

یكلف المتصرف بتحصیل دیون المالكین الشركاء في الملك أو الشاغلین له كما له -

د الشركاء بدفع الأعباء الواقعة على سلطة التحصیل الاجباري في حالة عدم التزام اح

.)1(ذمته

كما للمتصرف امكانیة القیام بتحصیل الأموال في حالة بیع قسم من الأقسام، 

ثمانیة أیام من اعلانها للحصول على دفع )08(والاعتراض على عملیة البیع خلال 

اج على المتصرف البائع للمبالغ المستحقة للمجموعة وتسدید الموال، ولا یمكن الاحتج

الذي یعترض البیع في الأجل المذكور بأي عملیة دفع او تحویل لمجموع الثمن او جزء 

.منه تمت بالتراضي او بالمقاضاة

باعتبار المتصرف وكیلا یقوم هذا الأخیر بتقدیم تقریرا تسیره، لاسیما كشف الأموال التي 

ملك او الشاغلین له، وجمیع تلقاها أو قام بتسبیقها وصرفها لجماعة الشركاء في ال

حسابات التسییر السنویة، بعد اخضاعها للتصویت والمصادقة علیها من طرف الجمعیة 

.أشهر كقب اقفال السنة المالیة03ذلك قبل انقضاء اجل 

.نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریةیتضمن، 01رقمانظرملحق-1
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تنتهي مهام المتصرف بعدة أشكال یمكن أن تكون ارادیة :انتهاء مهام المتصرف-ثالثا

غذ رأت . )1(قابلة للتجدیددة التي حددها المشرع سنتینهاء المأو غیر ارادیة، كانت

تعیین، وسلطة العزل لالجمعیة ضرورة لذلك او حالات العزل ان یكون ذلك بنفس شروط ا

منوطة بالجمعیة وحدها خروجا من القواعد العامة التي تقرر وحدة سلطتي التعیین 

ت بعزله بشكل تعسفي والعزل، وتكون الجمعیة مجبرة على تعویض المتصرف إذا قام

.)2(تطبیقا للقواعد العامة للوكالة

كما انه بالإضافة للإمكانیة تدخل القضاء في هذا المجال باعتباره المسؤول عن تحقیق 

العدالة في حالة ما إذا طلب الملاك ذلك، وقدموا الأدلة الكافیة على ادعائهم، فغن 

:ثل فيالقواعد العامة تقضي بحالات أخرى خاصة للعزل تتم

.الحكم على المتصرف بحكم قضائي سالب للحریة-

.فقدانه للأهلیته-

.اعلان إفلاسه-

.العجز الكلي أو الجزئي عن العمل-

كما أنّه یمكن للمتصرف باعتباره وكیلا ان یتنازل عن هذه الوكالة في أي وقت على 

.)3(مقبولغیر ذربعأن یقدم تعویضا للموكل إذا كانت استقالته في وقت غیر مناسب او 

.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01انظرملحق رقم -1
وكالة أو ل في أي وقت أن ینھي الللموك یجوز«:،على ما یليالسالف الذكر،من التقنین المدني 587المادة تنص  -2

.»...یقیدھا ولو وجد لاتفاق یخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل یكون ملزما
غیر أنھ لا یجوز للوكیل ان یتنازل عن «:من التقنین المدني السالف الذكرعلى مایليفقرة أولى588المادة تنص  -3

.»وقتا كافیا لتخذ ما یلزمھ لصیانة مصالحھالوكالة متى كانت صادرة لصالح اجنبي بھذا التنازل وأن یمھلھ 
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المطلب الثاني

الملكیة العقاریة المشتركة في الترقیة العقاریةنظامأثار إدارة

إن الملكیة العقاریة المشتركة نظام قانوني من نوع خاص یشترك فیه مجموعة المالكین 

على ملكیة عقاریة غذ یتحدد للشركاء نصیب من الأجزاء الخاصة ونصیب من الأجزاء 

وبالتالي یترتب على كل مالك شریك التمتع بمجموعة من الحقوق وذلك في حدود المشتركة

ومن جهة أخرى یجب أن یلتزم بمجموعة من الالتزامات أو )الفرع الأول(ما أقره التنظیم 

وذلك لحسن سیر نظام الملكیة )الفرع الثاني(الأعباء التي اشترطها التنظیم المعمول به 

.المشتركة

الفرع الأول

حقوق المالك الشریك في الملكیة العقاریة المشتركة

إذا كان نظام الملكیة للمباني المشتركة یقوم على أساس التفرقة بین الجزاء الخاصة 

.والأجزاء المشتركة، فإن كلاهما یخضع لنظام یختلف عن الآخر

صة تخضع لنظام فالأجزاء المشتركة تخضع لنظام الشیوع الاجباري، أما الأجزاء الخا

الملكیة المفرزة، بحیث یتمتع المالك الشریك بمجموعة من السلطات على الملكیة مع مراعاته 

السالف 99-14القیود الواردة علیها، ولقد تطرق إلیها المشرع في المرسوم التنفیذي رقم 

شتركة حقوقه في الأجزاء الم، و)أولا(الخاصة الذكر، فیجب ذكر حقوق الشریك في الأجزاء

).ثانیا(

الأصل في الأجزاء الخاصة أنها معدة :حقوق المالك الشریك في جزئه الخاص -أولا

للاستعمال المنفردة للمالك، وذلك شریطة عدم الاضرار بحقوق الشركاء الآخرین وعدم 
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وهذا وفقا للنص .)1(المساس بها وعدم القیام بأي عمل قد یتسبب في المساس بمثانة البنایة

.)2(من التقنین المدني الجزائري749المادة

فلكل شریك حق الانتفاع بحصته في الأجزاء الخاصة إذ أن القانون حول له كل 

السلطات المترتبة عن حق الملكیة وعلیه، یكسب صاحبه حق استعمال واستغلال وحق 

.التصرف وهذا ما یتم التطرق إلیه

جزاء الخاصة في الأ صتهتعمال حلشریك الحریة في اسل:استعمال الأجزاء الخاصة-1

البنایة وعدم اجراء تغییرات تانةشریطة عدم اضراره بحقوق باقي الشركاء وعدم مساسه بم

وبالتالي یكون كل شریك في .)3(تمس بالمظهر الخارجي لها إلا بإذن من الجمعیة العامة

بب فیها بصفة الملك مسؤولا حیال الشركاء الأخرین عن كل المخالفات والخطاء التي یتس

.مباشرة او غیر مباشرة وقد یكون الشریك ذاته أو أتباعه

السالف الذكر، قد بین للشركاء حقوقهم 99-14وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 

خذ بعین الاعتبار بعض التصرفات والقیود هم في استعمال حصتهم وكما یجب الأوواجبات

.)4(الواردة على حق الاستعمال الأجزاء الخاصة

یمكن أن یقوم الشریك بالتعدیل كما یبدو له مسؤولیته، وذلك في حدود التنظیم :التعدیلات-

.والقوانین المعمول بها، وهذا فیما یخص الهیئة الداخلیة للمسكن والمحالات التي یملكها

:ویجب أن لا ینجر عن هذه التعدیلات أنه زیادة في أعباء الجیران إلا بموافقة منهم

.51كالم أمینة، مرجع سابق، ص-1
لكل شریك في الملكیة أن یتمتع بأجزاء «:تقنین المدني الجزائري، السالف الذكر على مایليمن ال749المادة تنص  -2

.»...الخاصة التابعة لحقھ
.32كالم أمینة، مرجع سابق، ص-3
.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01انظرملحق رقم-4
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و أالامتناع عن استعمال المحالات في انشطة تجاریة قد تتسبب :كین والمتاجرالدكا- 

أو الحریق أو أن یكون سببا في حدوث ضجیج أو روائح، الانفجارتنطوي على اخطار 

.وكما تمنع التنظیم المعمول به استعمال المحالات التجاریة لغرض السكن

عدم تعكیر هدوء البنایة في أي وقت یجب على الشركاء أن یلتزموا بضرورة:الضجیج-

باتا إحداث أي نوع من منعا من الأوقات بفعل منهم او من أفراد أسرتهم او زوارهم فیمنع 

و دونها أو ازعاج جیرانهم بالضجیج كان ضجیج غیر عادي وذلك بالآلات أالضجیج سواء 

.و غیر ذلكأو الرائحة الكریهة أ

 .لاكــــــــــــقتناء الحیوانات الخطیرة التي تشكل خطرا على المیمنع منعا باتا ا:الحیوانات-

لا یجوز نشر الثیاب على النوافذ :استخدامات النوافذ والشرفات والمقصورات-

.ريـــــــــــــــمن الحضالأ لأنظمةطبقا والشرفات، وكما لا یجوز نفض الزرابي أو هزها، إلا

طراف النوافذ والشرفات والمقصورات دون تثبیت التجنب عدم وضع أشیاء على أ

  .قوطهــــس

أو  المرمي ماءالا یجوز رمي أشیاء إلى الشارع او الفناء أو الحدیثة سواء كان الشيء 

.أوساخ كانت

یمكن لكل شریك ان یثبت على باب شقته او محله لوحة :اللوحات الاستدلالیة اللافتات

ته، غیر انه لا یجوز ان یوضع على واجهة البنایة أي لافتة أو استدلالیة تتضمن اسمه ومهن

.اعلان من أي نوع كان

لا یسري هذا الحظر على مالكي الدكاكین أو المتاجر الذین یمكنهم امتلاك لافتة والقیام و 

1.بالإشهار

1
.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01انظرملحق رقم -
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قضبان الشبابیك والستائر، ومغالیقیجب صیانة أبواب مداخل الشقة والنوافذ :الصیانة-

الشرفات أما التعدیلات المتعلقة بالإعانات الخارجیة تكون موضوع عملیة شاملة تقررها  دعم

.جمعیة الشركاء

حرصا على تجنب تسربات في المیاه والاهتزازات في :صیانة شیكات للمیاه والصنابیر-

.القنوات فیجب صیانتها ویقع مصاریف إصلاحها على عاتق المسؤول عن هذا التسرب

.جهاز التسخینتنقیةیجب القیام ب:تنظیف المداخنالتسخین و -

یجب أن یتحمل الشركاء في الملك تنفیذ عملیة التنظیف المتعلقة بالأجزاء ألارتفاقات-

.المشتركة، وكذلك الترمیمات أو الاشغال التي یتم القیام بها

تسبب كل شریك في الملك مسؤول حیال الأخرین عن نتائج الأضرار التي ی:المسؤولیة-

.فیها هو أو بإهماله، أو التي تكون بفعل شخص او شيء او حیوان هو مسؤول عنه قانونا

یمكن للمالك الشریك أن یستعمل نصیبه من الأجزاء الخاصة :استغلال الجزاء الخاصة-2

في الملكیة المشتركة بنفسه كأن یسكن في الشقة بصفة دائمة أو غبیر دائمة، كذلك یحق له 

أو حتى بدون مقابل وهذا الحق لم یتطرق إلیه المرسوم )1(قابل أجر دوريایجار حصته م

.99-14التنفیذي 

یحق للشریك التصرف في ملكه مثل تصرفه بأي حق :التصرف في الأجزاء الخاصة-3

ما أن یكون مادیا او قانونیا، فالتصرف القانوني هو القیام إعیني أخر والتصرف عموما هو 

)2(أو الهبة عو الملكیة إلى شخص آخر عن طریق البیألحق العیني بعمل یؤدي إلى نقل ا

أن  للمالكو . )3(واشترط القانون الانتقاله ایضا أن بسجل في السجل العقاري العائد له العقار

.یتصرف في المسكن كله أو في جزء منه

.52كالم امینة، مرجع سابق، ص-1
.24قشي راضیة، مرجع سابق، ص-2
.258، ص2008دراسة في القانون، والمحالات التجاریةو الشالھات تركة في الشققالملكیة المشنعیم محتجب، -3
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خاص فالتصرف المعترف به للشریك یعتبر قانونیا ومنطقیا وهو لا یتوقف اما الجزء ال

إنما یمتد إلى حصته في الجزء المشترك، كما یجب على الشریك ان یتصرف في حصته 

وفقا للتنظیم المعمول به وان یمتنع عن أي تصرف من شأنه أن یؤدي إلى المساس بنظام 

.)1(البنایة أو بحوث الملاك الآخرین

م على الأجزاء متع الشركاء بحقوقهیت:المالك الشریك في الأجزاء المشتركة وققح-ثانیا

الخاصة في اطار القانون المعمول به اضافة غلى ذلك فهم أیضا یتمتعون بحقوق اخرى 

فالشریك الحق والحریة في استعمالها .)2(على الأجزاء المشتركة للملكیة المبنیة الاشتراك

.وذلك حسب ما هي معدة لها، ولا بسبب عرقلة استعمال باقي الشركاء لها

في ع حقوق الشركاء في الأجزاء المشتركة من خلال القانون المدني، یذكر تناول المشر 

:وبالتالي تتمثل حقوق المالك الشریك في.)3(من نفس التقنین747نص المادة 

من القانون المدني على حق الانتفاع 749لقد نصت المادة :استعمال الأجزاء المشتركة-1

لكل شریك في الملكیة الحق في ان یتمتع «:الملاك بالأجزاء المشتركة غذ نصت على

بالأجزاء الخاصة التابعة لحصته كما له ان یستعمل وینتفع بحریة الأجزاء الخاصة 

المشتركة، بشرط أن لا یمس لحقوق الشركاء الاخرین في الملكیة أو یلحق ضررا بما أعد 

.)4(» له العقار

لمشتركة في حدود ما أعدت لهزاء اإذ یفهم من نص المادة انه یجب استعمال الأج

.259مرجع السابق، صمحتجب، نعیم -1
.47بلقاسم بلقاضي، مرجع سابق، ص-2
لا یجوز أن تكون الأجزاء المشتركة او الحقوق «:، السالف الذكر، على ما یليمن القانون المدني747المادة تنص  -3

.»بعة لھا محلا لدعوى التقسیم أو بیعا بالمزایدة بمعزل على الأجزاء الخاصةالتا
  رمن التقنین المدني، السالف الذك749المادة -4
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والسالف الذكر قد تطرق لاستعمال الجزاء المشتركة في الباب 99-14كما نجد أن المرسوم 

.الثاني منه تحت عنوان استعمال الأجزاء المشتركة

له أن یستعمل بحریة قصد الانتفاع بالمحلات التي یملكها، وان فالمالك الشریك

.ان یعوق حقوق الشركاء او المستعملین الاخرینیستعملها لما هي معدة له دون 

كما لا یجوز ادخال أي تغییر على الأشیاء المشتركة، إلا بموافقة اغلبیة الشركاء في 

.)1(الملك

ضافة الى استغلال الشركاء للأجزاء الخاصة فلهم أیضا إ: ة جزاء المشتركاستغلال الأ-2

معمول بها، فلا یمكن للملاك أو مجموعة من حق استغلال الأجزاء المشتركة وفق القوانین ال

فلا یمكن أن تأجیر المصاعد أو الحدیثة او موقف السیارات جیرهاالملاك أن یقوموا بتأ

.)2(والفناء المشترك ومشتركة في استغلالها وإذ لا یمكن عزلها عن الأجزاء الخاصة

ق الشركاء وذلك اما بالنسبة للاستغلال الجماعي فهو جائز ومسموح به وذلك باتفا

بالاستثمار في بعض الجزاء وذلك عن طریق الجمعیة العامة بعد الحصول على موافقة 

خاصة هوائیاتحیث یمكن للجمعیة ان تقوم بإیجار سطح العمارة لتركیب .)3(اعضائها

بمتعامل هواتف او ایجار واجهة البنایة لتثبیت لوحات اشهاریة على أن تودع المداخیل في 

.)4(مخصص للجمعیةصندوق ال

هو حق مخول للجمعیة العامة بإجماع أصوات :حق التصرف في الأجزاء المشتركة-3

اعضائها على التصرف في الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها، والهدف منه هو توفیر 

.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01انظرملحق رقم -1
.41تركیة زكیة، مرجع سابق، ص-2
.48ضي، مرجع سابق، صلقابلقاسم ب  -3
.52، مرجع سابق، صكالم امینة-4
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مصادر مالیة اضافیة، وتدخل عائدات أو مداخیل التصرفات الواردة على الأجزاء المشتركة 

.وق الجمعیةفي صند

  يالفرع الثان

الملكیة العقاریة المشتركةناجمة عن الإنتفاع بال الأعباء

یتحمل المالك في الملكیة الفردیة عملا بالقواعد العامة كل نفقات الناجمة عن تضرر 

ملكیته، بینما في الملكیة المشتركة والتي تقوم على أساس التفرقة بین الأجزاء الخاصة وهي 

الفردیة وبین الأجزاء المشتركة وهي الملكیة الجماعیة، حیث ان الأعباء والتكالیف الملكیة 

التي تنشأ من جراء الانتفاع بالجزء الخاص فیتحمل المالك بصفة فردیة عبئ وتكالیف 

صیانة والضرائب والرسوم، اما فیما یتعلق بأعباء الأجزاء المشتركة فهي تقع على عاتق كل 

.)1(و متفاوتة حسب ما أقره التنظیم المعمول بهأة الشركاء بصفة متساوی

تكالیف من النوع :ز المشرع في القانون المدني الجزائري بین نوعین من التكالیفمیّ 

99-14ها المرسوم منه، وكما نظم750الأول وتكالیف من النوع الثاني وذلك بنص المادة 

عباء الصنف الأول أ: ا إلى صنفینتصنیفهعباء وتمّ طلق علیها مصطلح الأالسالف الذكر وأ

).ثانیا(ثم أعباء الصنف الثاني ) أولا(

عباء الصنف الأول هي أعباء مرتبطة بالتسییر العادي الأ:أعباء الصنف الأول-أولا

والترمیمات الصغیرة للأجزاء المشتركة، على أن یتحمل هذه العباء جمیع الشاغلین للمحلات 

ي موزعة في حصص متساویة بین الشاغلین الذین یتعینالفعلیین او غیر الفعلیین، وه

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر آلیات إدارة الملكیة العقاریة المشتركة وحمایتها في التشریع الجزائريدرزاوي عمار، -1

.49، ص2010عة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق، جامعقاري، العلوم القانونیة والاداریة، تخصص قانون في 
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، وتشمل أعباء )1(علیهم دفعها للمتصرف حسب الكیفیات التي تقررها الجمعیة العامة

.:أتيما یالصنف الأول 

الراتب المخصص للمتصرف والنفقات اللازمة لتسییر غدارة النیابة وأجر البواب، -

 رفوالمستخدمین الذي یتم توظیفهم من المتص

دفع مبالغ استهلاك الماء والكهرباء بالنسبة للأجزاء المشتركة العامة ونفقات العدادات -

.العامة

.اللازمة لصیانة بوابات الدخول والسلالم وأقفاصها وسطوحهاوالأوعیةشراء المواد -

.مصاریف ونفقات سیر التسخین الجماعي وتوابعه-

ساطح وجمیع المحلات والأجزاء ذات نفقات صیانة واصلاح مؤقتة إتارة المداخل والم-

.الاستعمال المشترك

دفع مبالع التامین الذي یغطي حوادث العمل والحوادث التي یتسبب فیها مستخدمو -

.إدارة البنایة للغیر

التي تستلزمها الترمیمات الصغیرة في الأجزاء المشتركة ویجب على النطاقاتوجمیع -

.رف وفقا للكیفیات التي تحددها الجمعیةالشركاء تسدید هذه الأعباء لدى المتص

أعباء من الصنف الثاني المرتبطة بالترمیمات الكبرى للبنایة :أعباء الصنف الثاني-ثانیا

:وصیانتها وامن الشركاء في الملك أو الشاغلین له وتتمثل فیما یلي

.نفقات الترمیم باختلاف انواعه المتعلقة بالجدران الضخمة-

مات التي یستلزمها الإمتلاء في القنوات والذي لا یمكن تحدید الأشغال أو الترمی-

.أسبابه

.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01انظرملحق رقم -1
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نفقات تلبیس الواجهات بما في ذلك نفقات طلاء الدرابزین وعوارض دعم الشرفات -

وألواح النوافذ الخارجیة وستائر كل شقة، على الرغم من ان هذه الأشیاء والنوافذ

.ملكیة خاصة

.بنایةنادیق نفایات النفقات صیانة وترمیم المواسیر وص-

فقات صیانة وترتیب محلات مشمولة في الأجزاء المشتركة العامة بما في ذلك ن-

.نفقات الطلاء

.نفقات وضع وترمیم منشأة الإنارة في الأجزاء المشتركة-

نفقات صیانة وتعویض القنوات بالنسبة للأجزاء الرئیسیة باستثناء القنوات الخاصة في -

.البنایات الجماعیة

.فك المصاعد واجهزة التسخین واصلاحها كلها أو جزء منها وكذلك توابعها-

.الضرائب والرسوم المحتملة مهما یكن شكلها-

المیاه وغیرها من ضرار المدنیة وأن ضد الحریق والحوادث والمسؤولیة مبالغ التأمی-

.الأخطار

.نفقات صیانة واصلاح جمیع المصاعد وتوابعها-

.وجمیع النفقات المترتبة عن تسییرهاستهلاك قوة المحركات -

یتم حساب المساهمة في هذه العباء في اطار المیزانیة النسویة وفي حالة العجز یلتزم -

.بمبلغ محسوب على أساس كشف تقدیريالشركاء 

ة المشتركة یكون من طرف إن تمویل الأعباء في نظام الملكی:الأعباءتمویل -ثالثا

نفیذي المالكین او الشاغلین لها والتمویل یكون من خلال مصدرین المحددین في المرسوم الت

.)1(:السالف الذكر14-99

.، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مجال الترقیة العقاریة01أنظرملحق رقم -1
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الجمعیة العامة وذلك في بدایة یریة احتمالیة یصادق علیها أعضاء میزانیة تقد-1

.السنوي للجمعیةكل سنة مالیة وذلك لإنجاز الأعمال المدرجة ضمن المخطط

 لأداءفي حالة أشغال الصیانة التي یجب القیام بها بصفة مستعجلة، وذلك -2

وتنفیذ الأعمال والانشغال غیر المتوقعة ویكون ذلك بواسطة نداء لتوفیر أرصدة 

.المصروف المزمع انفاقه3/1تساوي ثلث 

ة العامة تقررها ددة اعلاه تقررها الجمعیویحدد أجال معینة لدفع هذه المبالغ المح-3

.الجمعیة العامة

تكون مساهمة الشركاء في الملك وفق طبیعة الأشغال، إما في اطار :دفع الأعباء-رابعا

میزانیة سنویة او بواسطة دفع مبلغ محسوب على أساس كشف عندما یتعلق الأمر بأشغال 

.تم القیام بها لضرورة صیانة الملك المشترك

ریة في اطار مخطط سنوي للصیانة،      الأشغال الضرو یتم استحداث قصد القیام ب

صندوق للأموال المتداولة یتم تمویله في مطلع كل سنة مالیة برصید یدفعه كل شریك في 

.الملك

.من مبلغ المساهمة الذي تقرره الجمعیة العامة%40ویساوي الرصید المطلوب دفعه 

للمتصرف ان یلجأ غلى طریقة وفي حالة عدم تسدید الشریك لمبلغ المساهمة یمكن 

.التحصیل الاجباري

ففي حالة عدم دفع اجزاء الأعباء من الصنف الأول، ویعد انذارین مصحوبین بأشعار 

باستلام ومرسلین خلال الشهر الموالي للأجل المحدد، وفي حالة عدم جدوى ذلك یلتمس 

ه جمیع الأوراق الثبوتیة المتصرف ضد الشاغل المخل بالتزاماته اصدار أمر بالتنفیذ ترفق ب
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وخاصة محضر قرار الجمعیة وذلك عن طریق التقدم وبعد صدور أمر بالتنفیذ المختصة 

.)1(اقلیمیا

أشهر3المخل بتسدید دیونه خلال وبعد صدور امر بالتنفیذ لم یقم الشریك في الملك

.سیعمد إلى المصادرة العقاریة لملكه والذي یعرض للبیع عن طریق القضاء

الثانيالمبحث 

الملكیة المشتركة في الترقیة العقاریةنظامآلیات حمایة

وضع المشرع الجزائري آلیات لحمایة الملكیة العقاریة المشتركة وذلك من أجل 

نظیمات وقواعد ضروریة التي یعتمد المحافظة على سلامة وأمن المباني الجماعیة، بوضع ت

علیها في حمایة وضمان حسن سیرها، وضع الشروط الواجب اتباعها في إنجاز هذه 

-90البنایات ومن بین هذه القوانین التي نظمت مجال الحمایة نجد قانون التهیئة والتعمیر

مجال ، المحدد لنموذج نظام الملكیة المشتركة في99–14،  والمرسوم التنفیذي 292

الترقیة العقاریة، ویلعب دوراً مهماً في حمایتها ولقد حدد المشرع مجموعة من القواعد 

، ویستلزم تحدید المنازعات الملكیة العقاریة المشتركة )المطلب الأول(الإلزامیة لحمایتها 

).المطلب الثاني(

.ال الترقیة العقاریة، یتضمن نموذج نظام الملكیة المشتركة  المطبق في مج01أنظرملحق رقم -1

، معدل 12/12/1990صادر 52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر عدد 11/12/1990، مؤرخ في 29-90قانون -2-

.2004صادر 51، ج ر عدد 14/08/2008، مؤرخ 05–04ومتمم بموجب قانون 
2
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المطلب الأول

طرق حمایة الملكیة العقاریة المشتركة

سیر قطاع البناء بصفة عامة والبنایة العقاریة المشتركة بصفة حفاظا على سلامة و 

خاصة، فیجب تشییدها وفق قواعد ومواصفات محددة في التنظیمات المتعلقة بالبناء، فقام 

.المشرع باستحداث قوانین وتنظیمات من شأنها أن تساهم في التسییر المتقن لحركة البناء

لوسائل القانونیة التي یمكن بموجبها أن یحافظ فقانون التهیئة والتعمیر یعد من بین ا

على سلامة الملكیة العقاریة المشتركة، وذلك بوضع مجموعة من الشروط التي یجب على 

، وذكر )الفرع الأول(الباني التقیید بها وبالتالي سنوضح مختلف القیود القانونیة لعملیة البناء 

).الفرع الثاني(الإجراءات المتخذة أثناء البناء 

الفرع الأول

القیود القانونیة لعملیة البناء 

القواعد المتعلقة بعملیات إنجاز البنایات بمختلف أنواعها 29–90لقد نظم القانون 

ومنها البنایات ذات الاستعمال الجماعي وهذا من خلال أدوات التهیئة والتعمیر التي تسعى 
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1ي المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرإلى تنظیم مجال العمران بصفة عامة، والمتمثلة ف

.3وكذا القواعد العامة للتهیئة والتعمیر2ومخطط شغل الأراضي 

تهدف أدوات التهیئة  والتعمیر إلى تنظیم عملیات البناء ومراقبة مدى احترام صاحب 

من البناء لمواصفات الأمن والسلامة  في المباني الفردیة والجماعیة،  وهذا بوضع   جملة

،وإعداد )أولا(القیود التي یستوجب على  صاحب البناء التقید بها، كتحدید مكان البناء 

).ثانیا(التصامیم    المتعلقة به، 

:مكان البنــــــــــــــــاء: أولا

وابط تفرض على الباني عند طلب رخصة یتم تنظیم عملیة البناء عن طریق قیود وض

البناء، وذلك للتأكد من كون البنایة المراد تشییدها تكون في موقع أو مكان تتوفر فیه 

.4مجموعة من الشروط وذلك حفاظا على سلامة البنایة والأفراد

:والتي تنص على أنه175–91من المرسوم التنفیذي 2هذا عملا بنص المادة 

ایات من طبیعتها أن تمس السلامة أو الأمن العمومي من جراء موقعها أو إذا كانت البن"

التسییر الحضري ، یحدد التوجیهات أداة للتخطیط المجالي و :)(pdeauالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر_1

المعنیة أخذا بعین الإعتبار تصامیم التهیئة و مخططات التنمیة و یضبط الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات

.الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي
لتوجیهي للتهیئة و التعمیر  المخطط الذي یحدد بالتفصیل في إطار توجیهات المخطط ا:(pos)مخطط شغل الأراضي_2

، حقوق إستخدام الأراضي و البناء ، فهو وسیلة لتفصیل و تنفیذ التوجیهات العامة و الإجمالیة الواردة في المخطط 

.التوجیهي للتهیئة و التعمیر 
.، السالف الذكر29-90قانون -3
ووسائل قانونیة، الطبعة الثانیة، دار هومة للنشر اقلولي أولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري، أهداف حضریة -4

.107، ص 2015والتوزیع، الجزائر، 
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حجمها أو استعمالها، یمكن رفض رخصة البناء أو رخصة تجزئ الأرض من أجل البناء 

.1"أو منحها شریطة احترام الأحكام الخاصة الواردة في القوانین والتنظیمات المعمول بها

ي موقع معرض الأخطار الطبیعیة كالفیاضانات أو فإن كانت البنایة المراد تشییدها ف

انزلاق التربة ومجاري الودیان أو ما یسمى بالجرف وبالتالي فلا یمكن منح رخصة البناء من 

.السلطات المختصة في هذه المناطق إلا بعد إجراء دراسات من المصالح المختصة في ذلك

سالف الذكر والتي جاء فیها ال 175 – 91من المرسوم 3وهذا ما أكدته نص المادة 

إذا كان البناء والتهیئة مقررا في أرضیة معرضة للأخطار الطبیعیة مثل ":ما یلي

الفیضانات والانجراف واخفاض التربة أو انزلاقها والزلازل والجرف یمكن رفض رخصة 

ل البناء أو التجزئة أو منحها بالشروط الخاصة الواردة في القوانین والتنظیمات المعمو

.2"بها

:إعداد التصامیم المتعلقة بالبناء:ثانیا

بعد اختیار القطعة الأرضیة كما حددها التنظیم المعمول به واحترام مختلف الشروط 

اللازمة لذلك، یأتي دور المهندس المعماري الذي یقوم بإعداد دراسات هندسیة تتعلق بمشروع 

:یقوم بوضع تصامیم تتعلق بـ، ف3البناء وذلك لتحضیر مرحلة طلب رخصة البناء

:والتي تتكون من:التصامیم المتعلقة بالبنایات.أ

.مخطط الموقع على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع المشروع-

.مخطط الكتلة وحدود القطعة الأرضیة ومساحتها-

، یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیرو 28/05/1975، مؤرخ في 175–91من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -1

،صادرة في26البناء، جریدة رسمیة ، عدد 
.، السالف الذكر175–91من المرسوم التنفیذي 03المادة -2
79الزهرة بركة، مرجع سابق، ص -3
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.1بیان نوع البنایة ونوع طوابق البنایة المجاورة وعددها-

یجب أن تبین مختلف شبكات :ت المختلفةالتصامیم المتعلقة بشبكات الخدما.ب

الخدمات في شكل رسومات بیانیة، شبكات الغاز والكهرباء، شبكات التزوید بالمیاه، 

.وشبكات الصرف الصحي

الفرع الثاني

الإجراءات المتخذة أثناء عملیة البناء

ها تعتبر رخصة البناء من أكثر الوسائل فعالیة لتنظیم البناء فهي بمثابة أداة وضع

، عن طریق السلطات المختصة 2المشرع لتمكین الإدارة من بسط رقابتها على عملیات البناء

.في ذلك، وهي مصالح التعمیر بالبلدیة وكذا المدیریة الولائیة للتعمیر

إذ منح المشرع لهیئة المراقبة التقنیة مهمة مراقبة البناء أثناء الإنجاز وذلك بمراقبة 

وكذا التسلیح الخاص به وأیضا تحلیل مواد البناء المستعملة في كل نوع الخرسانة المستعملة

.، والهدف من هذه القیود هو حمایة الملكیة العقاریة3طور كالإسمنت، الحصى والرمل

:حمایة الملكیة العقاریة المشتركة من أخطار الحریق: أولا

یة الجماعیة لقد تطرق المشرع الجزائري فیما یخص عملیة حمایة الأملاك العقار 

–76والمشتركة من كل الأخطار الناجمة عن نشوب حرائق تمس البنایات وذلك بالمرسوم 

والذي یتعلق بنظام الأمن من أخطار الحریق والفزع في 1996فیفري 20المؤرخ في 35

على أنه لا یرخص ببناء عمارة مرتفعة إلا في 4، حیث اشترطت المادة 4العمارات المرتفعة

.152–151إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص ص -1
.144إقلولي أولد رابح صافیة، لمرجع نفسه، ص -2
.127دورازي أعمر، مرجع سابق، ص -3
4

لعمارات أخطار الحریق و الفزع في ا،الذي یتعلق بنظام الأمن من 1976فیفري 20مؤرخ في 35-76المرسوم-

المرتفعة
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كیلومترات وعن وحدة الحمایة المدنیة، ویمكن للوالي أن یرخص 3الكائنة على بعد المواقع

بالبناء في حالة وجود مسافة أكثر من ثلاثة كلم وذلك بعد الاجتماع والأخذ برأي لجنة الأمن 

، وبالتالي یجب على اللجنة أن تأخذ 1الولایة ویكون ذلك عن طریق قرار مسبب من الوالي

إمكانیة إنشاء طرق المواصلات وتوصیل الكهرباء وصرف قنوات المیاه ومن بعین الاعتبار 

:أبرز القیود التي ألزمها المشرع لضمان سلامة هذه البنایات، نجد

من أجل القضاء على الحریق وتفادي توسعه إلى البنایات الأخرى وبالتالي یجب أن -

إلى أخرى في أقل من تقسم العمارات إلى أقسام لا تسمح بمرور النار من بنایة 

.التصاق مجموعة من العمارات فیما بینهاساعتین أي تفادي 

.یجب توفر سلمین على الأقل من أجل إخلاء السكان-

وضع أجهزة إنذار ووسائل مكافحة الحریق تحت تصرف الحمایة المدنیة والسكان إن -

.2أمكن ذلك مثل مراكز الحریق

كة من أخطار الزلازلحمایة الملكیة العقاریة المشتر :ثانیا

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى 20–04من القانون 21بالرجوع لنص المادة 

یوضع مخطط عام للوقایة من «:وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، نجد أنه

الزلازل والأخطار البیولوجیة وتصنیف مجموع مناطق المعرضة لهذه الأخطار بحیث یتم 

ید نوع البناء الواجب اتباعه مراعیا فیه مجموعة من الشروط المتعلقة بالعلو وعدد تحد

وهذا كما حددتها دراسات تقنیة 3»الطبقات المرخص بها بناءها وهذا تفادیا لوقوع كوارث 

.التي یقوم بها المركز الوطني للبحث التطبیقي في الهندسة المضادة للزلازل

.44بلقاسم بلقاضي، مرجع سابق، ص -1
.81الزهرة بركة، مرجع سابق، ص -2

، یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث 2004دیسمبر 25مؤرخ في 20–04من قانون 21المادة -3

.29/12/2004در بتاریخ صا84في إطار التنمیة المستدامة، ج ر عدد 
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المطلب الثاني

لملكیة العقاریة المشتركةالقضائیة لنزاعات اآلیات الحمایة

وأقرها المشرع عنویةللشركاء في الملكیة أو الشاغلین لها جمعیة تتمتع بالشخصیة الم

من التقنین المدني، وبحكم أن القانون اعترف 2مكرر 756الجزائري بموجب المادة 

حترام هذا النظام وتنفیذه،و صراحة بالشخصیة القانونیة للملاك الشركاء،تسهر الدولة على ا

حمایته من أي تعسف أو اعتداء، یكون ذلك عن طریق الحمایة القضائیة،و أجهزة قضائیة 

، ووضع مجموعة من الضمانات التي تكفل )الفرع الأول(تختص بالفصل في هذه المنازعات 

الفرع (ة السیر الحسن لمرفق العدالة من خلال الإجراءات القانونیة أمام المحاكم المختص

).الثاني

الفرع الأول

إجراءات رفع الدعوى

إن المنازعات الناشئة بین الملاك الشركاء للعقار، لا یمكن أن تفصل فیها المحاكم 

والهیئات القضائیة، إذا لم تراعي فیها الإجراءات والتدابیرِ الواجب اتباعها وإلا رفضت 

، والإجراءات )أولا(اءات الشكلیة الدعوى، فیستلزم على الخصوم اتباع كل من الإجر 

، من بدایة رفع الدعوى إلى غایة صدور الحكم النهائي والفصل في )ثانیا(الموضوعیة 

.النزاع

لرافع الدعوى في العقار المبني المشترك احترام عدد من :الإجراءات الشكلیة: أولا

تكن للشخص رافع الإجراءات ابتداءً من هویة الخصوم، حیث تقع الدعوى باطلة إذا لم 

الدعوى الصفة أو المصلحة في تلك الدعوى وللقاضي أن یثیر انعدام الصفة في المدعي أو 
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من قانون الإجراءات 13المدعى علیه من تلقاء نفسه، حسب ما جاءت به نص المادة 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة ":المدنیة والإداریة

یثیر القاضي تلقائیا لانعدام الصفة في المدعي أو في المدعى.یقرها القانونأو محتملة

على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة من قبل .1"علیه

المدعي أو وكیله أو محامیه بعدد نسخ یساوي عدد الأطراف وإیداعها لأمانة ضبط المحكمة 

ترفع الدعوى أمام ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة14تبعا لما نصت علیه المادة 

المحكمة بعریضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله 

وتتضمن هذه العریضة على كافة ،2"أو محامیه، بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف

.قانونمن نفس هذا ال15البیانات التي نصت علیها المادة 

وبعدها یتم إشهار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة، وإلا رفضت الدعوى 

:فقرة ثالثة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة17شكلاً، طبقاً لما جاءت به المادة 

یجب إشهار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة، إذا تعلقت بعقار أو حق "...

طبقا للقانون، وتقدیمها في أول جلسة ینادي فیها القضیة تحت عیني عقاري مشهر

.3"طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم یثبت إیداعها للإشهار

إلى جانب الإجراءات الشكلیة السالف ذكرها التي تبطل :ةالإجراءات الموضوعی:ثانیا

فع الدعوى الدعوى في حالة تخلفها، هناك إجراءات موضوعیة یعد تأكدها جوهریا في ر 

وقبولها وهذه الإجراءات تتعلق أساساً بمحل الدعوى القضائیة والذي یقصد به موضوع 

الطلب المعروض في القاضي للفصل فیه، فعلى المدعي أن یقوم بإثبات الحق محل النزاع 

ویؤسس قضیته تأسیساً قانونیاً وموضوعیاً محكماً، ذلك من حیث حیث تبین الغرض من 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، 2008فیفري 25، مؤرخ في 09–08من قانون رقم 13المادة -1

.2008أفریل 23،صادر في 21جریدة رسمیة عدد 
  .ر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذك09–08من قانون رقم 14المادة -2
.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09–08من قانون رقم 17المادة -3
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ء، سواءً كان إلزام شخص بأداء معین، أو القیام بعمل أو الامتناع عن لجوءه إلى القضا

القیام بالعمل كما یمكن أن یكون المقصود منه الإقرار بوجود مركز قانوني معین أو حق ما 

ویكون بالتالي على المعي عبء تقدیم كافة الأدلة والإثباتات والحجج المعززة للأقوال كإقامة 

ل في الأجزاء الخاصة من حصة المدعى علیه على الوجه الذي دعوى على أساس وجود خل

یعطي حصة المدعي، فیكون المدعى علیه بذلك مسؤولاً اتجاه المدعي بسبب تقصیره في 

.1صیانة أجزائه الخاصة ما لم یقم بإثبات العكس

الفرع الثاني

عات الملكیة العقاریة المشتركةالإختصاص القضائي في نزا

قوق للمواطنین منها حق اللجوء إلى القضاء، وضمانا لحسن سیر كفل الدستور ح

العدالة أقر المشرع مبدأ التقاضي على درجات وهذا یؤدي إلى تحدید درجة المحكمة 

، وأقر تعدد المحاكم ذات الدرجة الواحدة )محكمة، مجلس قضائي، محكمة علیا(المختلطة 

م الدرجة الواحدة تختص بالفصل في مما یؤدي إلى وضع قواعد تبین أیة محكمة من محاك

النزاع، وهذا كله یؤدي إلى نتیجة حتمیة وجوب إیجاد قواعد تبین نصیب كل محكمة من 

المنازعات وهو ما یعرف بالاختصاص وقد نص علیه المشرع  في قانون الإجراءات المدنیة 

2.والإداریة في الباب الثاني تحت عنوان الاختصاص

الاختصاص أو ولایة القضاء هو السلطة التي تملكها : لعادي اختصاص القضاء ا: أولا

الجهات القضائیة بالحكم بموجب القانون في المنازعات المعروضة علیها، ویحدد 

الاختصاص إما بحسب التواجد المكاني في المنازعة، وهو الاختصاص الإقلیمي، وإما 

.103–102بولیلة فضیلة، مرجع سابق، ص ص -1

، ج ر عدد ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 09-08من قانون رقم 40إلى المادة 32انطر المواد من -2

.2008أفریل  23ي ، صادر ف21
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اء، وهو الاختصاص بحسب نوعیة القضایا المعروضة من مختلف أقسام وطبقات القض

.1النوعي

یكون لموطن 2القاعدة العامة في الاختصاص الإقلیمي:الاختصاص الإقلیمي)1

.3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة37المدعى علیه استناداً إلى نص المادة 

واستثناءً یمكن أن ترفع الدعوى في غیر محكمة موطن المدعى علیه، إذا تعلق الأمر 

".من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة40حالات التي نصت علیها المادة بإحدى ال

في المواد العقاریة، أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاو الإیجارات، بما فیها -

التجاریة المتعلقة بالعقارات، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة، أمام المحكمة التي 

قار، أو المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان یقع في دائرة اختصاصها الع

.تنفیذ الأشغال

أما الاختصاص الإقلیمي في المادة العقاریة یكون للمحكمة التي یقع بدائرة -

من قانون الإجراءات المدنیة 518اختصاصها العقار حسب ما أشارت إلیه المادة 

یوجد العقار في دائرة یؤول الاختصاص الإقلیمي إلى المحكمة التي":والإداریة

فإذا نشأت نزاعات في الملكیة ،4"على خلاف ذلكاختصاصها ما لم ینص القانون

المشتركة یمكن أن ترفع الدعوى عن طریق المتصرف أو أحد الملاك الشركاء سواءً 

، مع التقید 5كان مدعي أو مدعى علیه أمام الجهات القضائیة الواقعة فیها البنایة

.4، الجزائر، ص1995الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة -1
.الاختصاص الإقلیمي هو ولایة جهة قضائیة للنظر في القضایا التي تقع في الإقلیم التابع لها-2
نون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، السالف الذكر، على ما ، یتضمن قا09–08من قانون رقم 37،المادة تنص-3

"یلي ...".یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه:
.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09–08من قانون رقم 518المادة -4
"147–76من المرسوم التنفیذي رقم 112تنص المادة -5 یدخل النزاع المتعلق بالقانون الأساسي للملكیة المشتركة :

".والمحددة بموجب هذا النظام في اختصاص الجهة القضائیة لمكان البنایة
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توافرها في رافع الدعوى، وتتمثل هذه الشروط في ما جاء في نص بالشروط الواجب

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة13المادة 

:الثانیة، والفقرة"لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

وفي الفقرة " المدعى علیهیثیر القاضي تلقائیا لانعدام الصفة في المدعي أو"

"الثالثة ، كما نص المشرع 1"كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما لم یشترطه القانون:

.2على شرط آخر والمتمثل في الأهلیة65في نص المادة 

:وبالتالي یستخلص من النصین السابقین أن شروط رفع الدعوى فیما یلي

.كون مصلحة قائمة ومحتملةأن یتمتع طرفي الدعوى بالصفة، وأن ت-

.أن یكون استوفى شرط الإذن-

.سنة19أن یكون المتقاضي أهلا للتقاضي بلغ سن -

.أن لا یكون محروما من حقوقه المدنیة-

الاختصاص النوعي هو صلاحیة الجهة القضائیة في النظر :الاختصاص النوعي)2

ت القضائیة في قضایا ذات نوع محدد قانونا موكول لها دون سواها من الجها

، فهو المعیار الذي على أساسه یتم تعیین الجهة القضائیة التي یتعین رفع 3الأخرى

النزاع أمامها وبشكل عام فإن القضایا التجاریة والمدنیة والاجتماعیة والعقاریة وشؤون 

من 32/3الأسرة تتوزع على محاكم الدرجة الأولى، حسب ما نصت علیه المادة 

تفصل المحكمة في جمیع القضایا، لاسیما "...:مدنیة والإداریةقانون الإجراءات ال

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09–08من قانون رقم 13المادة -1
یثیر القاضي «:، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذك09–08من قانون رقم 65ص المادة تن-2

.»تلقائیا إنعدام الأهلیة و یجوز له أن یثیر تلقائیا إنعدام التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي
.91بولیلة فضیلة، مرجع سابق، ص -3
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المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة والتي 

.1"تختص بها إقلیمیا

ونظراً لاختلاف القضایا المعروضة أمام الجهات القضائیة من حیث طبیعتها حیث 

یستدعي السرعة في إجراءات حلها، فبالتالي یتم منها ما هي ذات طابع عادي، حیث لا

الفصل فیها أمام القضاء العادي، فالنزاعات الناتجة عن الملكیة العقاریة المشتركة یكون 

من قانون الإجراءات 512اختصاص النظر فیها إلى القسم العقاري، وفقا لنص المادة 

"المدنیة والإداریة ...القضایا الآتیةینظر القسم العقاري على الخصوص في: في الملكیة :

كما یمكن أن ترد في العقار المبني للملاك الشركاء نزاعات ،2..."المشتركة للعقارات المبنیة

، ذلك نظرا للطابع الاستعجالي فیها، وأي تأخیر 3یستلزم أن یفصل فیها القضاء الاستعجالي

ار المبني وإجراء تعدیل في في الفصل فیها، قد ینجر عنه إلحاق أضرار جسیمة بهذا العق

.4حق الأطراف المتقاسمین أو مركزه

52باعتبار الملكیة الخاصة مضمونة بنص المادة :اختصاص القضاء الجزائي :ثانیا

الملكیة هي حق التمتع ":تنصالتي 674، والقانون المدني في مادته 19965من دستور 

:نون المدني الجزائري التي تقضي بأنهمن القا677ونص المادة 6"والتصرف في الأشیاء

أحد من ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها في لا یجوز حرمان "

نوفمبر 18مؤرخ في 25–90من القانون رقم 27كما نصت أیضا المادة ،7..."القانون

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09–08ة من قانون رقم فقرة ثالث32المادة -1
.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر09–08من قانون رقم 512المادة -2
تعجال وذلك على وجه هو القسم الذي یختص بالنظر في القضایا التي تتوافر فیها حالة الاس:القسم الاستعجالي-3

.السرعة
.101بلقاسم بلقاضي، مرجع سابق، ص -4
".الملكیة الخاصة مضمونة:"، السالف الذكر، التي تنص على1996من دستور 64المادة -5
.من التقنین المدني، السالف الذكر674المادة -6
.من التقنین المدني، السالف الذكر677المادة -7
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ق التمتع الملكیة العقاریة الخاصة هي ح":المتضمن قانون التوجیه العقاري على أن1990

العقاري أو الحقوق العینیة من أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها أو والتصرف في المال

فالملكیة العقاریة هي سلطة مباشرة لصاحب العقار، الذي یستطیع بموجبها أن ،1"غرضها

.یستعمله ویستغله ویتصرف فیه ضمن الحدود التي تسمح بها القوانین والأنظمة المعمول بها

شیاً مع متطلبات السوق العقاریة، التي عرفت انتعاشاً كبیراً في الاستثمار في تما

مجال البناء والسكن الذي أدى إلى ظهور فوضى في المعاملات العقاریة بین المتعاملین في 

هذا المجال خاصة أطراف هذه العلاقة المتمثلة في المقتني للسكن والمرقي العقاري، الذي 

الملحة للسكن بفرض شروط تعسفیة في حقه الذي قد یصل به الأمر یستغل حاجة المقتني

على مخالفة بعض قواعد قانون الترقیة العقاریة، الذي أدى بتدخل المشرع الجزائري من 

المنظم لنشاط الترقیة 2011فیفري 17المؤرخ في 04–11خلال إصدار القانون رقم 

لمرقي العقاري، ذلك بإعطاء ضمانات وحمایة العقاریة لفرض منع التجاوزات التي یرتكبها ا

أكبر للراغبین في اقتناء وشراء سكنات من المرقین العقاریین عن طریق عقوبات جزائیة على 

.2المرقین العقاریین المخالفین للتنظیم الخاص بهذا النشاط

كانت المسؤولیة الجزائیة للمرقین العقاریین تخضع في إطار المرسوم التشریعي رقم 

للقواعد المنظمة في إطار قانون العقوبات التي لم تكن فعالة وكافیة لحمایة 03–93

، لذا 3مصلحة المواطنین الراغبین في اقتناء السكن من تعسف المرقین العقاریین أو تحایلهم

بعقوبات جزائیة خاصة بمجال الترقیة العقاریة توقع على كل 04–11جاء القانون رقم 

.، یتضمن قانون التوجیه العقاري، السالف الذكر25–90من قانون رقم 27المادة -1
.2زرارة لخضر، مداخلة بعنوان المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص -2
العقاب نتیجة إتیانه فعلا أو لإمتناعه هي الإلتزام القانوني المتضمن تحمیل المرقي العقاري الجزاء و :المسؤولیة الجزائیة -3

.عن فعل یشكل مخالفة للأحكام التي قررتها التشریعات الجزائیة و العقاریة
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، وبتوسیع مهام المرقي العقاري زادت 1لف الأحكام الواردة في هذا القانونمرقي عقاري یخا

أعباؤه والتزاماته المقترنة بالمسؤولیة الجزائیة، ومن بین هذه الالتزامات التي جرمها المشرع 

:الجزائري نظرا لأهمیتها وخطورة عدم تنفیذها

راني أو إعادة هیكلة كل شروع في أشغال ترمیم عقاري أو إعادة تأهیل أو تجدید عم-

یعرض الفاعل لغرامة من 04–11من القانون 06أو تدعیم یخالف أحكام المادة 

.2)دج 2.000.000(إلى ملیوني دینار ) دج 200.000(مائتي ألف دینار 

كل عرض لبیع أملاك عقاریة في إطار مشروع عقاري أنجز مخالفا لأحكام المواد من -

، یعرض الفاعل لعقوبة الحبس من شهرین إلى 04–11من القانون  29إلى  27

إلى ملیوني دینار ) دج 200.000(سنتین وغرامة مالیة من مائتي ألف دینار 

.3)دج 2.000.000(

2.000.000(إلى ملیوني دینار ) دج 200.000(یتعرض لغرامة من مائتي دینار -

یقاً أو إیداعاً والحبس من شهرین إلى سنتین كل مرق عقاري یطالب أو یقبل تسب) دج

أو اكتتاباً أو سنداً تجاریاً قبل التوقیع على عقد البیع على التصامیم أو عقد حفظ 

.4الحق

من 61عدم تبلیغ المرقي نظام الملكیة المشتركة المنصوص علیه في أحكام المادة -

للمقتني قبل تسلیم البنایة في الآجال المنصوص علیها في عقد 04-11القانون 

المحدد لقواعد نشاط الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل 04–11كتو لامیة، عقد البیع على التصامیم في إطار القانون رقم -1

.167، ص 2013العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون 
.، السالف الذكر04–11من قانون رقم 69تنص المادة -2
.، السالف الذكر04–11من قانون رقم 70المادة -3
.، السالف الذكر04–11من قانون رقم 71المادة -4
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دج إلى ملیوني 200.000على التصامیم یتعرض لغرامة من مائتي ألف دینارالبیع 

.1دج  2000000دینار 

المتعلقة بآجال تحویل الملكیة، 33كل مخالفة للأحكام المنصوص علیها في المادة -

دج إلى  200.000یعرض المرقي العقاري إلى غرامة مالیة من مائتي ألف دینار 

2دج  2000.000ملیوني دینار 

عدم إكتتاب المرقي العقاري في التأمینات و الضمانات المنصوص علیها في أحكام -

، یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین، و غرامة 04-11من القانون 55المادة 

.3دج 200.000دج إلى ملیوني دینار 200.000مالیة من مائتي ألف دینار 

و العقود و الصفقات في إطار الإدلاء بمعلومات خاطئة أو غیر كاملة في الوثائق-

أو بمناسبة عملیة ترقیة عقاریة، یتعرض إلى عقوبة الحبس من شهر إلى خمس 

دج إلى ملیوني دینار 200.000سنوات و غرامة مالیة من مائتي ألف دینار 

.4دج 2000.000

عدم إعلام المقتني أو صاحب حفظ الحق بالبیانات و المعلومات المنصوص علیها -

إذا كان بصدد عقد البیع على التصامیم أو عقد 04-11من القانون  30ة في الماد

دج إلى  200.000حفظ الحق، یتعرض المرقي العقاري لغرامة من مائتي ألف دینار 

5.دج 2000.000ملیوني دینار 

.،السالف الذكر04-11من القانون رقم 72المادة -1
.،السالف الذكر04-11من قانون رقم 73المادة -2

.،السالف الذكر04-11من القانون رقم 74المادة - 3

.،الساف الذكر04-11من القنون رقم 75المادة - 4

.، السالف الذكر04-11من قانون رقم 76المادة -5
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یونیو 8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 243یعاقب كل شخص وفقا للمادة -

في حالة ممارسة مهنة مرقي عقاري بدون 1لعقوباتالمتضمن قانون ا1966سنة 

من قانون العقوبات إذا توصلت الممارسة 372إعتماد و تطبق علیه أحكام المادة 

2.غیر القانونیة إلى النصب

، متضمن قانون العقوبات 1966یونیو سنة 8الموافق ل 1386صفر 18مؤرخفي 156-66أمر رقم 243المادة -1

كل من إستعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمیة أو صفة حددت السلطة العمومیة :"المعدل و المتمم

شهر شروط منحها أو أداعى لنفسه  شیئا من ذلك بغیر أن یستوفي الشروط المفروشة لحملها یعاقب بالحبس من ثلاثة ا

".دج أو باءحدى هاتین العقوبتین 10000إلى  20000إلى سنتین و بغرامة مالیة من 
.،السالف الذكر04-11من قانون رقم 77المادة -2
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خاتمــــة

مما سبق بیانه أن الملكیة العقاریة لها أهمیة بالغة لتطور وازدهار المجتمعات والدول 

وأمام التزاید والنمو السریع للسكان، وحاجة الأفراد للسكن، وجب على المشرع إیجاد آلیات 

.وطرق للحد من هذه الأزمة التي یعاني منها هذا القطاع

الملكیة العقاریة المشتركة من أهم أصناف الملكیة العقاریة التي نظمها المشرع فنظام

المحدد لنموذج الملكیة 99–14الجزائري من خلال القانون المدني، وأیضا المرسوم التنفیذي 

.العقاریة المشتركة الذي عمل على تنظیم مختلف الجوانب التي تهم نظام الملكیة

ئري المرقي العقاري بإعداد نظام الملكیة المشتركة وتوثیقه لدى حیث ألزم المشرع الجزا

الموثق وفقا للنموذج الخاص به وتسجیله لدى مصلحة التسجیل وشهره في المحافظة العقاریة 

لیصبح حجة قاطعة وسنداً قانونیاً في مواجهة الشركاء والغیر والذي یبین حقوق وأعباء الشركاء 

.شتركةوتحدید الأجزاء الخاصة والم

فعدم احترام الملاك لنظام الملكیة العقاریة أدى إلى تدهور العقارات المبنیة في الحظیرة 

العقاریة، إذ أصبحت جل العمارات الخاضعة للملكیة المشتركة مهددة بالانهیار وغیاب أدنى 

لتي قد شروط ومتطلبات الحیاة لعدم توافر النظافة والصیانة الضروریة المستمرة لهذه البنایات ا

تكون سبباً في حدوث وإلحاق أضرار بالساكنین لها، مما أوجب على المشرع الجزائري تحدید 
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المؤهلین لإدارة هذه الأملاك، والمتمثلة في كلا من الجمعیة العامة للشركاء والمتصرف 

.وإعطاءه مجموعة من الصلاحیات من أجل ضمان السیر الحسن للبنایة

حمایة العمارة والملاك الشركاء، ذلك عن طریق وضع كما أورد المشرع إجراءات ل

مجموعة من القیود التي یستلزم اتباعها أثناء القیام بعملیة البناء، واتخاذ كافة التدابیر اللازمة 

.للحمایة من مختلف الأخطار التي قد تصیب البنایة كالزلازل والحرائق

دة المثلى لحل مثل هذه المشاكل یعتبر تطبیق واحترام أحكام هذا النظام الطریقة الوحی

التي تمس الملكیة العقاریة المشتركة في الترقیة العقاریة، فتعدد الأشخاص في هذه الأخیرة قد 

تؤدي إلى حدوث نزاعات تتطلب عند الضرورة اللجوء إلى القضاء للأجل حلها، ذلك مع مراعاة 

عة من الإجراءات قبل وبعد رفع الجهة القضائیة المختصة للفصل في النزاع، مع التقید بمجمو 

  .الدعوى

:ومن خلال دراستنا لهذا البحث توصلنا إلى جملة من النتائج

 .فقطالمبنیةالعقاراتفيینحصرالمشتركةالملكیةتطبیقمجالأن-

إدارةفيأساسیینكجهازینوالمتصرفالعامةالجمعیةعلىالجزائريالمشرعاعتماد-

.لمشتركةاالعقاریةالملكیةوتسییر

علیهالسلطاتكامللهالخاصةالأجزاءفينصیباً المشتركةالملكیةفيمالكلكل-

.والاستغلالالاستعمالسلطةإلالهلیسالمشتركةالأجزاءفيونصیب
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.بهابالتقیدویلزمهمشریك،مالككلوأعباءواجباتالمشتركةالملكیةنظامیحدد-

لجماعةالرسميالممثلهوكونهللمتصرفمخولاالمشتركةالملكیةفيالتقاضيیكون-

 .الدعوىرفعفيالحقالشریكللمالكلماالشركاء

.الخاصةالأجزاءعنالمشتركةالأجزاءبقسمةالمطالبةجوازعدم-

ترقیتهاأجلمنأخرىآلیاتإیجادعلىالعملالجزائريالمشرععلىالأمراستوجب

المجالهذافيونقترحبها،التقیدوإلزامیةالفعالیةلضمانالعمليالواقعمعتتلائموجعلها

.العقاریةالملكیةنظاممنالنوعهذاینظمخاصاقانوناالجزائريالمشرعیخصصأن

منالنظامهذاتسییرلمراقبةذلكالمتصرفوتعیینالجمعیةتكوینفيالبلدیةتدخل-

.الملاكطرف

.الأملاكهذهلتسییرمختصةهیئاتتكوین-

إستغلالاالقضائیینللمحضرینالجدیدةالسكنیةالأحیاءتسییروإدارةمهمةإسناد-

.المكتسبةالمیدانیةللخبرة





14 جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام 1435 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1614

16 مارس سنة مارس سنة 2014 م م

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 14 -  - 99 مـؤر مـؤرخّ في خ في 2 جـمادى الأولى جـمادى الأولى
عـام عـام 1435  اIـوافـق اIـوافـق 4 مـارس سـنة  مـارس سـنة r r2014 يـحـدد �وذجيـحـدد �وذج
نـظـام اIـلـكـيـة اIـشـتـركـة اIـطـبق فـي مـجـال الـتـرقـيةنـظـام اIـلـكـيـة اIـشـتـركـة اIـطـبق فـي مـجـال الـتـرقـية

العقارية.العقارية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rدينةIبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اIادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975
واIتـضمن القـانون اIـدنيr اIعدل واIـتممr لا سيـما اIواد

r743  إلى 772  منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 07 اIــــــــؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــرسـنـة 1995 واIــتـعـلق

rتممIعدل واIا rبالتأمينات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 04 اIــؤرخ في 14
ربـيع الأول عام 1432 اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي
rيـحدد الــقــواعـد الـتي تــنـظـم نشـاط الــترقــيـة الـعـقـارية

rواد 38 و60 و 61 و 62 منهIلا سيما ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اIــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالولايةIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 76 - 63 اIــــؤرخ في 24
ربــــــيع الأول عـــــام 1396 اIـــــوافق  25  مـــــارس ســــــنـــــة 1976

rتممIعدل واIا rتعلق بتأسيس السجل العقاريIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم رقم 83 - 666 اIــــؤرخ في7
صـفر عام 1404 اIوافق 12 نوفـمبـر سنة 1983 الـذي يحدد
الـقـواعد اIـتـعـلـقة بـاIـلـكـيـة اIشـتـركـة وتـسيـيـر الـعـمارات

rتممIعدل واIا rالجماعية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء الحكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 189
اIــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اIــــوافق أول
يــولــيــو ســنـة 2008 الــذي  يــحــدد صلاحــيــات وزيــر الـســكن

rوالعمران
rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـادة الأولى :  اIـادة الأولى :  تـطــبـيــقـا لأحــكـام اIــادتـX 38 و61 من
الـقانون رقم 11 - 04 اIؤرخ في 14 ربـيع الأول عام 1432
اIــوافق  17 فـــبــرايــر ســنــة 2011  واIــذكــور أعـلاهr يــهــدف
هـــذا اIـرســوم إلى تحـديـد �ـوذج نــظـام اIـلـكـيــة اIـشـتـركـة

اIطبق في مجال الترقية العقارية.

اIادة اIادة 2 : : يـرفق �وذج نظـام اIلكيـة اIشتـركة �لحق
هذا اIرسوم.

اIادة اIادة  3 :  : طـبـقا لأحـكام اIـادتX 60 و61  من الـقـانون
رقم 11 - 04 اIـؤرخ في 14 ربــيـع الأول عـام 1432 اIـوافق
17 فــبـــرايـــر ســـنــة 2011 واIـــذكــورأعـلاهr يـــلــتـــزم اIـــرقــون

الـعـقــاريـون اIـعـتـمــدون قـانـونـاr عــلى أسـاس �ـوذج نـظـام
اIـلــكــيـة اIــشـتــركــةr مـوضــوع هــذا اIـرســومr بــإعـداد نــظـام
اIــلـكـيــة اIـشــتـركـة لــبـنـايــاتـهم الجــمـاعـيــة قـصــد تحـديـد كل
البـيانات الـقانونـية والتـقنيـة واIاليـة اIتعـلقة بـهاr وكذا
الأعـباء والالـتـزامـات التي عـلى اIـقـتنـX أن يـلـتزمـوا بـها

أثناء اكتتاب عقد البيع الخاص بأملاكهم  العقارية.

اIـادة اIـادة 4 :  : يـتـعـX عـلى اIـرقي الـعـقاري أن يـوضح أنه
خـــــصص وأنجـــــزr بـــــعــــنـــــوان الأجــــزاء اIـــــشـــــتــــركـــــةr المحلات
الـــضــــروريـــة لإدارة الأملاك وكــــذا مـــســـكن الــــبـــوابr عـــنـــد

الاقتضاء. 
اIــادة اIــادة 5 :  : يــتــعــX عــلى اIــرقي الــعــقــاريr زيــادة عــلى
ذلكr إعــــــداد ووضع وســــــائل وأجــــــهـــــزة تــــــســـــيـــــيــــــر الأملاك
الــعــقــاريــة اIــقــتــرحـة لــلــتــنــازل عــنــهــا وضــمــان أو الـســعي
لـــضـــمــان إدارة اIـــلـك خلال مـــدة ســـنـــتــr(2) X ابـــتـــداء من
تــاريخ بــيع آخـر جــزء من الــبــنـايــة اIــعــنـيــة والــعـمـل عـلى
تحـويل هــذه الإدارة إلى الأجــهــزة الـتـي وضـعــهــا أو عـيــنــهـا

اIقتنون.
اIــــادةاIــــادة 6 :  :  يــــعـــــد اIــــرقي الــــعــــقـــــاري نــــظــــام اIــــلــــكــــيــــة
اIـــشـــتــركـــةr طــبـــقـــا Iــواصـــفــات الـــنــمـــوذج المحـــــدد في هــذا
اIرسـوم ويـخضـع لشـكـليـات الـتـسجـيل والـشـهر الـعـقاري
�ـوجب عــقـد مـوثق بـطـلب من اIــرقي الـعـقـاري و�ـوافـقـة

 .XقتنIمن طرف ا XعIنتخب أو اIمثل اIا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
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rـرسومIـادة 7 :  :  تـلـغـى كـل الأحـكـام المخـالـفـة لـهـذا اIـادة اIا
لا ســـيــمـــا تــلك الـــتي يــتـــضــمـــنــهــا اIـــرســوم رقـم 83 - 666
اIــؤرخ في 7  صــفــر عــام 1404 اIــوافق 12 نــوفــمــبــر ســنــة
1983 الـذي يــحــدد الــقـواعــد اIــتــعـلــقــة بــاIـلــكــيــة اIـشــتــركـة

وتسيير العمارات الجماعيةr اIعدل و اIتمم.

اIاداIادةّ ة 8 :  :  ينـشر هـذا اIرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــالجــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى الأولى عــــــام 1435
اIوافق 4 مارس سنة 2014.

عبد اIالك سلالعبد اIالك سلال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIـلـحـقاIـلـحـق
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وذج نظام اIلكية اIشتركة في مجال الترقية العقارية�وذج نظام اIلكية اIشتركة في مجال الترقية العقارية
فـي ســنة........................................................
بتاريخ ...........................................................
أمام الأستاذ ...................r موثق بـ....................
بـــنــــاء عـــلى طـــلـب اIـــرقي الـــعــــقـــاري أو (اIـــتـــصـــرف)
اIـــــــعـــــــX أو اIـــــــنـــــــتـــــــخـب ........ الـــــــواقـع مـــــــقــــــره بـ  ........
(الـتـحديـد الـدقيـق للـمـرقي العـقـاري - شخص طـبـيعي أو

معنوي- أو للمتصرف) : 
يـهـدف نـظـام اIــلـكـيـة اIـشـتـركـة لـلـبـنـايـات الجـمـاعـيـة
الــواقــعـة بـ.............(اIــكــانr الــبــلــديــةr الـدائــرةr الــولايـة)
إلى تحــديـدr طــبـقــا لأحـكــام اIـواد 60 و61 و62 من الــقـانـون
رقـم 11 - 04 اIـــــــــــــــــؤرخ فـي 14 ربــــــــــــــــيــع الأول عـــــــــــــــام 1432
اIــــوافق 17 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2011 واIـــذكـــور أعلاهr قـــواعـــد
تــسـيــيـر وإدارة الـبــنـايــات الجـمـاعــيـة قـصــد تـوضــيح كـافـة
الـبــيـانـات الـقـانـونـيــة والـتـقـنــيـة واIـالـيــة اIـتـعـلــقــة بـهــا
وكذا الأعـبـاء والالـتـزامـات اIـفروضـة عـلى اIـقـتـنـX أثـناء

اكتتاب عقد البيع الخاص بأملاكهم العقارية .
يــتـعــX عـلى اIــرقي الـعــقـاري أن يــوضح أنه خـصص
وأنجــزr بــعـــنــوان الأجــزاء اIــشــتـــركــةr المحلات الــضــروريــة

لإدارة الأملاك وكذا مسكن البوابr عند الاقتضاء. 
ويتـعX عـلى اIرقي الـعقـاري زيادة عـلى ذلكr إعداد
ووضع الــوسـائل والأجــهــزة الـضــروريـة لــتــسـيــيـر الأملاك
الــعــقــاريــة اIــقــتــرحـة لــلــتــنــازل عــنــهــا وضــمــان أو الـســعي
لـــضـــمــــان إدارة اIـــلك خـلال مـــدة ســـنـــتـــX (2) ابــــتــــداء من
تاريخ بيع آخر جـزء من اIلك اIعني والـعمل على تحويل
هذه الإدارة إلى الأجهزة التي وضعها أو عينها اIقتنون.
نـظام اIلـكيـة اIشـتركة هـذا إلزامي بـالنـسبـة لجميع
اIــالـكــrX مــهــمـا كــانت وضــعــيــتـهـمr الـذيـن عـلــيــهم احــتـرام
نـظــام اIـلـكــيـة اIـشــتـركـة دون أي شــكـلـيــات خـاصـة تــعـتـبـر

ضرورية حتى يصبح إجباريا بالنسبة لهم. 

لـهذاr يهدف نـظام اIلكـية اIشتركـة إلى توضيح مآل
الـبـنــايـة أو مـجـمـوعــة الـبـنـايـات اIــعـنـيـة وتـقــسـيـمـهـا إلى
أقـــســـامr ويـــحـــدد بـــالـــتـــفـــصـــيـل الأجـــزاء الخـــاصـــة والأجــزاء
اIشتركةr وشـروط الانتفاع بها وكذا توزيع الأعباء التي
تـــقع عــــلى عـــاتـق الـــشـــركــــاء في اIـــلـكr طـــبـــقــــا لـــلـــتــــشـــريع

والتنظيم اIعمول بهما.
: Xشتركة بابIلكية اIيتضمن نظام ا

1 -  تــعــيــX ووصف تــقــسـيـم الـبــنــايــة أو مــجــمــوعـة
rالبنايات ومآلها

2 -  قــواعـــد تــســـيــيـــر وإدارة الــبـــنــايـــة أومــجـــمــوعــة
البنايات.

الوثائق اIرجعية لنظام اIلكية اIشتركة :الوثائق اIرجعية لنظام اIلكية اIشتركة :
يـــرجع الأطـــراف في حـــدود نـــطـــاق الـــتـــزامـــاتـــهم إلى
جانب الـنصـوص اIبـيّنـة أعلاهr إلى الوثـائق الآتيـةr التي
كانت مـوضـوع إيداع بـصـفة مـسـبقـة حـسب الأولويـةr لدى
اIوثق اIمضي أسفله بتاريخ.....................................
- عــــقــــد مـــــلــــكــــيــــة الـــــوعــــاء الــــعــــقـــــاري.........مــــســــجل
بـ.......... حـــجم............... مـــشـــهــر بـــالمحـــافــظـــة الـــعــقـــاريــة
بـ.............. حجم....................الفهرس......................
- رخـــــــــصـــــــــة الـــــــــبــــــــــنـــــــــاء رقم.................اIـــــــــؤرخـــــــــة
في................والـــتـــصـــامـــيم اIـــلـــحــقـــة بـــهـــاr مـــســـلـّـمـــة من
طرف......................................................................
- الحــالــة الــوصــفــيــة لــلــتــقــســيم الخــاص بــالــبــنــايـة أو
�ـــــجــــمــــوعـــــة الــــبــــنـــــايــــات مــــعـــــدة بــــتــــاريـخ ..... من طــــرف

الخبير......... الواقع مقره بـ........يلحق بها :
- مـــخـــتـــلـف تـــصـــامـــيم الــــبـــنـــاء لا ســـيـــمــــا تـــصـــامـــيم
الأساساتr الطابق الأرضيr الطوابق والأسقف بالإضافة
إلى مــخـطــطـات الــتـجــزئـة ومــوقع الــبـنــايـات والــشـبــكـات

rالمختلفة
rبــشــكل ¤ــيـز rيــجب أن تحــدد وثــائق الــرســومــات -
�ــخــتــلف الألــوان وبـجــمــيع الــوســائل اIــنــاســبــةr الأجـزاء
rــشـتــركـة من الــصـنف الأولIالخـاصــة بـالـنــسـبــة للأجـزاء ا
وكـذلك تــلك اIـكــونـة من الــصـنف الــثـاني وتــلك اIـصــنـفـة

من الصنف الثالث في هذا النظام .
الجزء الأولالجزء الأول
الباب الأولالباب الأول

تعيX ووصف تقسيم البناية أو مجموعة البناياتتعيX ووصف تقسيم البناية أو مجموعة البنايات
ومآلها.ومآلها.

 1-1 تعيX البناية أو مجموعة البناياتتعيX البناية أو مجموعة البنايات

r ـوقع الدقـيق لـلبـنـاية أو جـزء من الـبنـايةIتحديـد ا
rبــالـنــســبـة لــلـمــنــاطق الـتي § مــســحـهــا مع تحــديـد الــقـسم

rلكية و الحصةIمجموعة ا
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rالــــــشـــــارع rالــــــرقم rتحـــــديــــــد الــــــبـــــنــــــايــــــة (الـــــقــــــوام -
التسمية)................................................................
rتـسـمـيـة مـجـمـوعـة الـبـنــايـات الـتي يـنـتـمي إلـيـهـا -
عند الاقتضاء...........................................................
- تـعـيـX الأرضــيـة الـتي بــنـيـت عـلــيــهــا الــبـنـــايــة :
بـنــيــت الـبـنــايـــة أو مــجـمـوعــة الـبــنـايـــات مــوضـــوع هـذا
النـظــام في الـقطـعة الأرضـية الـواقعة بـ.......................

(تحديد حسب قواعد الشهر العقاري). ويقابله :
- من الشمال : ................................................
- من الجنوب : ................................................
- من الشرق: ..................................................
- من الغرب : ..................................................
أصل ملكية العقار : ..........................................
اIساحة : ........................................................

1 -2 مآل البناية أو مجموعة البنايات. مآل البناية أو مجموعة البنايات.

يـحـدد مآل الـبـنـايـة أو مـجمـوعـة الـبـنـايات من خلال
خـصائصـها ومـوقعهـا كما هـو محـدد في الوثائـق الكتـابية

والبيانية اIتعلقة بها.
اIآل الرئيسي للبناية أو لمجموعة البنايات :اIآل الرئيسي للبناية أو لمجموعة البنايات :

إن الـبـنـاية أو مـجـمـوعـة الـبـنـايـات اIـنـشـأة واIـهـيأة
عــــلى أرض تــــبــــلغ مــــســــاحــــتــــهــــا ............. مــــتــــرا مــــربــــعــــا
واIـعينــة أعلاه و اIسمـاة كما ذكـر أعلاهr بـ ........... معدة
rللاســتــعــمــال..........(تحـديــد اســتــعــمــال الــبــنــايــة: سـكــني
مــخــتــلط ســكــني وتجــاريr أو مــخــتــلط ســكــني ومــهــني أو
للاســـتـــعــمـــال الــتـــجـــاري أو للاســـتــعـــمــال اIـــكـــتــبـي حــسب

الحالة).

1-3  الحـالة الـوصـفيـة لـلـتقـسـيم الخاصـة بـالبـنـاية أو  الحـالة الـوصـفيـة لـلـتقـسـيم الخاصـة بـالبـنـاية أو

�جموعة البنايات :�جموعة البنايات :

الــــــبـــــــنــــــايـــــــة أو مــــــجـــــــمــــــوعـــــــة الــــــبـــــــنــــــايـــــــات اIــــــعــــــدة
لـلاســــــتـــــــعـــــــمـــــــال.........مـــــــشـــــــيــــــدة و مـــــــهـــــــيـــــــأة عـــــــلى أرض
مـســاحـتـهـا......مــتـر مـربع اIـبــيـنـة أعلاهr مـســمـاة كـمـا هـو

مبX أعلاه..... تضم :

1 - .......هيـكل اIـبنى الـسـكني يـقـوم على ............
(الوصف التقني)r عدد الطوابق و مشتملات الأرض.

- وصف الواجهة.........
- اسم البناية .......(حسب مخطط الكتلة)

- الدخول إلى البناية.......
- السقف.........

2 - محطة الضغط الزائد.

3 - محول سونلغاز.

4 - مساحات الوقوف.

5 - طرق اIواصلات.

6  - شبكة المجاري.

وصف كل بناية أو مجموعة البنايات :وصف كل بناية أو مجموعة البنايات :

- مــــثــــال : 1 - الــــبــــنــــايـــة (أ) أو(1) (الــــتــــحــــديــــد يــــتم
بـــاIــقــارنــة مع مـــجــمــوعــة اIـــبــانيr عــنـــد الاقــتــضــاء). هــذه
البناية اIنشأة من طابق أرضي ومن....طابقr تتضمن:

- في الطابق الأرضي : 

- في الطابق الأول : 

- في الطابق الثاني :

- .......... إلخ

تـقــسم الـبــنـايــة أو المجـمــوع الـعـقــاري (حـسـب الحـالـة)
موضوع هذا النظام إلى حصص.

كل قـــسم يـــشــتــمـل عــلى أجـــزاء خــاصـــة مــعـــيــنـــة عــلى
أســاس رقم الـقــسم وحـصـة مــشـاعـة تــابـعـة لــكل صـنف من

الأصناف الثلاثة للأجزاء اIشتركة.

وتحــدد الحـصــة اIــشـاعــة لمجــمـوعــة الأجــزاء اIـشــتــركـة
على أساس الحصص النسبية لقسم واحد.

تتـنـاسب حـصة الأجـزاء اIـشتـركـة الخاصـة بـكل قسم
مع اIــســـاحــة الخــاصـــة (الــنــافـــعــة أو الــنــســـبــيــة) لـــكل قــسم

بالنسبة للمساحة اIذكورة لمجموع الأقسام اIعنية.

يــعــبــر عن هــذه الحــصــــة بـعــشــــرة أجــزاء من الألــف
بــالــنــســبــــة لـلأجــــزاء اIــشـتــركـــة الــعــامــة لــلــصــنـف الأول
Xوبالأجـزاء من الألف بـالنـسبـة للأجزاء الـتـابعـة للـصنـف

الثاني و الثالث.

مــــجـــمــــوعـــة الـــبــــنـــايـــات اIــــبـــنــــيـــة حـــالــــيـــا مـــقــــســـمـــة
إلى.................... أقسام منها. 

rأقسام للشقق ..........

rأقسام للمحلات التجارية ............

rهنية و للخدماتIأقسام للمحلات ا ............

تـرقـم الأجـزاء اIـوجـودة في هـيـكل الـبـنـايـة ............
من ................... إلى....................

يبX تشكيل الأجزاء في جدول التقسيم أدناه :
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- الأنــــابـــــيـب والــــقـــــنـــــوات أو الخـــــطــــوط الـــــداخـــــلـــــيــــة
المخــصــصــة للاســتـعــمــال في المحل دون غــيــره لــتــوزيع اIـاء
rستعملة والنفاياتIياه اIوالغاز والكهرباء ولصرف ا

- الأجـهـزة والـصـنـابـيـر والأقـفـال والـلـواحق الـتـابـعـة
rلها

- التجـهيزات الـصحـية لبـيوت الاسـتحمـام وبيوت
rراحيضIالنظافة وا

rطابخ وأحواضهاIتجهيزات ا -

- الــتـجــهــيـزات الــفــرديـة الخــاصــة بـالــتــسـخــX واIـاء
rوجودة داخل المحل الخاصIالساخن ا

rالخزانات الحائطية وحافظات الثياب -

rكـل مـــا يـــخـص الـــزخـــرفـــة الــــداخـــلـــيـــة والــــتـــأطـــيـــر -
ورفــــــــوف اIــــــــداخـن واIـــــــرايــــــــا والــــــــطـلاء والخـــــــشــــــــبــــــــيـــــــات

rوالصناديق

- وبــشـــكل عــام كل مـــا هــو مــنـــدرج داخل المحلات ¤ــا
هو مخصص لاستعمال سكني لا غير.

الأجــــزاء اIــــشـــتــــركـــة الــــفـــاصــــلـــة :الأجــــزاء اIــــشـــتــــركـــة الــــفـــاصــــلـــة : يــــقــــصـــد بــــالأجـــزاء
rــتـجـاورينIـلك اIالـشـركــاء في ا Xــشـتـركــة الـفـاصــلـة بــIا
الحواجـز أو الحيطان الـفاصلـة للمحلات الخـاصة باسـتثناء

الجدران الأساسية في البناء.

2-1-2 تحديد الأجزاء اIشتركة وتكوينها : تحديد الأجزاء اIشتركة وتكوينها :

الأجـــزاء اIـــشــتـــركـــة هي الأجـــزاء الــتـي �ــلـــكـــهـــا عــلى
الـــشــيـــوعr جـــمــيـع الــشـــركـــاء في اIـــلكr كل حـــسب الحـــصــة
الـــعــــائـــدة إلى كـل قـــسم والمخـــصــــصـــة لجـــمـــيـع الـــشـــركـــاء أو

الكثير منهم قصد استعمالها أو الانتفاع بها.

تقسيم الأجزاء اIشتركةتقسيم الأجزاء اIشتركة الأجزاء الخاصةالأجزاء الخاصة
رقم

موقع ووصف الحصص
كل حصة

 الأجزاء اIشتركة العامة
(الصنف الأول لعشرات

أجـــــــزاء من الألف 10.000 /10)

  الأجزاء اIشتركة في
  كل الهياكل الجماعية
        الصنف الثالث

 الأجزاء اIشتركة في
كل الهياكل الجماعــــــية

الصنف الثاني

  البناية  أ
- الطابق الأرضي

- الطابق الأول

 الباب الثاني الباب الثاني

قواعد تسيير و إدارة البناية أو مجموعة البناياتقواعد تسيير و إدارة البناية أو مجموعة البنايات

 2-1  تحــــديـــد الأجـــزاء الخـــاصـــة والأجــــزاء اIـــشـــتـــركـــة تحــــديـــد الأجـــزاء الخـــاصـــة والأجــــزاء اIـــشـــتـــركـــة

وتكوينها وتكوينها 

2-1-1 تحديد الأجزاء الخاصة و تكوينها تحديد الأجزاء الخاصة و تكوينها

الأجزاء الخـاصة هي الأجـزاء التي �ـلكـها مـقسـمة كل
شــريك في اIـلــكـيــة و المخـصــصـة له دون غــيـرهr أي المحلات
الـــتـي تـــشـــمـــلــــهـــا حـــصـــته أو حــــصـــصه مع جــــمـــيع اIـــرافق

التابعة له.

تـتــضـمـن الأجـزاء الخـاصــة : بـالــنـســبـة لــكل مـحل من
المحلات الخـاصة اIـشمـولة في هـيكل من الـبنـاية الجـماعـية

لكن بشرط وجود الأشياء اIذكورة أدناهr لا سيما : 

- الــــبـلاطــــات والأرضـــــيــــات اIــــبـــــلــــطـــــة والأرضــــيــــات
rالخشبية وجميع التلبيسات بصورة عامة

- سـقوف الـبيـوت أي الألواح الخـشبـية ومـا يغـطيـها
من جـبس واIـقولـبات  الـنـاتئـة والـزخارف الـتي �كن أن
تـزين بـهــا الـسـقـوف وقــطع الـنـجـارة الــتي �ـكن أن تجـمل

rبها

rالحواجز الداخلية و أبوابها  -

-  أبــــواب اIـــــســــاطـح واIــــداخـل الخــــاصــــة والـــــنــــوافــــذ
والـــنـــوافــذ الـــتي عـــلى شـــكل أبـــواب ومـــغــالق الـــشـــبـــابــيك
بــأنـــواعـــهــا واIـــشــربـــيـــات اIــتـــحــركـــة ودعـــامــات وحـــواجــز
الـــنـــوافـــذ والــشـــرفـــات وزجـــاج الـــشـــرفـــات واIـــقـــصــورات

r وهياكلها

- الــطـلاء الــداخـــلي لــلـــجــدران الـــســمـــيــكـــة والجــدران
 rالفاصلة
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تـنــقـسم الأجـزاء اIـشــتـركـة r حـسـب الحـالـة إلى ثلاثـة
(3) أصناف :

الأجزاء اIشتركة من الصنف الأول :الأجزاء اIشتركة من الصنف الأول :
الأجـــزاء اIـــشــتـــركـــة من الـــصـــنف الأول هـي الأجــزاء
المخــصــصـة لاســتـعـمـال جـمــيع الـشـركـاء في اIـلك وتـشـمل

ما يأتي :
- كل الأرض الـتي § تـشـييـد مـجـمـوع الـعقـار عـلـيـها
والأرض التـابعـة لهr لا سـيمـاr القـطع الأرضـية اIـستـعمـلة

 rكحظيرة أو حديقة
rرورIالباحات وطرق ا -

- شـبـكـات اIـواسـير وقـنـوات صـرف اIـيـاه وقـنوات
وأنــابـــيب اIــاء والـــغــاز والــكـــهــربــاء اIـــؤديــة إلى مـــجــمــوع

 rعنيةIباني اIا
- مــســكن أو مــســاكن الــبــوابــX اIــوجــودة في إحــدى

rالبنايات أو في الكثير منها
- وعلى العمـومr جميع اIرافق ذات اIصلحة العامة

rجميع البنايات Xشترك بIوالاستعمال ا
- الأقبية التي تشكل مفرغات صحية. 

الأجزاء اIشتركة من الصنف الثاني :الأجزاء اIشتركة من الصنف الثاني :
الأجـزاء اIـشــتـركـة من الــصـنف الــثـاني هي الأجـزاء
المخصـصة لاستعـمال السـكان الذين يشـغلون بـناية واحدة

بعينها وتشمل ما يأتي :
- الأسس و الجـدران الـضـخــمـة الخـاصـة بـالـواجـهـة أو
بـواجـهـة الـسـقف أو الحـائط الـفـاصل أو الجـدران الـضـخـمة
لـلأرضــيـــات ( الـــســـقـــائف والـــعـــوارض والـــروافـــد) والجــزء
الأعـلـى من الـعـمـارة الـذي يـشـكل ســقـفـهـا وبـكل مـا يـتـكـون

منه الهيكل الأساسي للمبنى على العموم.
- زخارف الواجهـات وكذلك الشرفات واIقصورات
والسـطوح ولـو كانت مـخصـصة كـلهـا أو جزء مـنهـا Iنـفعة
أحـد الــشــركــاء بـاســتــثـنــاء الــداربــزين والأعــمـدة الــداعــمـة
للنـوافذ والشـرفات والأطـر اIزججـة ومغـاليق الشـبابيك

بأنواعها التي هي جميعها ملك خاص.
- المحـلات واIــــســـــاحـــــات والارتــــفـــــاقـــــات اIــــشـــــتـــــركــــة
والأبــــواب والأبــــهـــاء و¤ــــرات الـــدخــــولr والأدراج وأروقـــة
الإفـسـاح ومـحلات أو أمــاكن الخـدمـات الـعــامـة مـثل أمـاكن
الـــعـــدادات وصـــنـــاديـق الـــقـــمـــامـــة ومـــســـطـــحـــات الـــطـــوابق
rوأقـفـاص الـسلالم وكـذلك الأبـواب الـتي عـلى شـكل نـوافذ

rشتركةIزججة التي توجد في الأجزاء اIوالأطر ا

- جمـيع مسـاحات الإفـساح واIـمرات و المحـلات غير
المخــــصــــصـــة لاســــتـــعـــــمـــال أحــــــد الــــشـــركـــــاء وحـــــده وغــــيـــر

rشتركة العامةIشمولـة في الأجزاء اIا

- اIـــــداخن ومـــــجــــــاري الـــــتـــــهـــــويـــــة ورؤوس اIـــــداخن
والـــصــــنـــاديق والــــســـراديب ومــــجـــاري الـــدخــــان وأنـــابـــيب

rطابخIتهوية ا
- الـقـنــوات والأنـابـيب وفـتـحــات مـشـاعب اIـواسـيـر
وكذلك أنابيب مساقط مياه الأمطار والسرداب وقنوات

rتفريغ النفايات وكذلك أجهزة تنظيفها
rــــســــتــــعــــمــــلــــةIــــيــــاه اIقــــنــــوات مــــســــاقط وصــــرف ا -
ومـصــارف اIـراحـيض والمجــاري ومـآخـذ الـهــواء والـقـنـوات
والأعـــمـــدة الـــصـــاعــدة والـــنـــازلـــة الخـــاصـــة بـــهــذه الأنـــابـــيب
والـــغـــاز والـــكـــهـــربــاء ( بـــاســـتـــثـــنـــاء أجـــزاء هــذه الأنـــابـــيب
والــقـنــوات الــتي تــوجــد داخل المحلات الخــاصـة والمخــصــصـة

r(لاستعمال مالكي هذه المحلات دون غيرهم
rبنيةIسراديب هذه القنوات ا -

- الـتـفريـعات الـثانـويـة اIؤديـة إلى البـنـاية اIـعنـية
والتي تـصلهـا إن اقتضى الحـال r �نشـآت الهاتف الـعامة
وبـالـقــنـوات الـرئـيــسـيـة الخـاصــة بـاIـاء والـغــاز والـكـهـربـاء

rواسيرIوالتطهير ومشاعب ا
- جميع الأجهزة و اIـاكنات وتوابعها اIعدة للخدمة
اIـــشــتــركـــة بــالـــبــنــايـــةr وكــذلك جـــمــيع الأشـــيــاء اIــنـــقــولــة
واIــواعــX اIــوجــودةr لــســد حــاجــات الــبــنـايــةr فـي الأجـزاء
اIــشـــتـــركــة مـــثل تجـــهــيـــزات الإنـــارة وصــنـــاديق الـــرســائل

rو¤سحة مدخل العمارة وصناديق القمامة
- و أخـيــراr جـمــيع الأشـيــاء أو الأجـزاء عــلى الــعـمـوم
غــيــر اIــعـــدة للاســتــعـــمــال الحــصـــري والخــاص في جــزء من
أجــزاء اIــلـك اIــقــســـومr أو الأشــيــاء و الأجــزاء الـــتي يــنص
الـقــانـون أو الـعــرف عـلى أنــهـا مــشـتــركـةr مع الــعـلم أن كل
هــذه الأشـيــاء والأجـزاء الــتي § عــدهـا لــيـست عــلى ســبـيل

الحصر .

الأجزاء اIشتركة من الصنف الثالث :الأجزاء اIشتركة من الصنف الثالث :
تـــتـــضــمن الأجـــزاء اIـــشــتـــركــة مـن الــصـــنف الـــثــالث
حــصــراr اIــصــاعـد والآلات الخــاصــة بــهــا وأقـفــاص اIــصــاعـد

اIتواجدة بالبنايات.
2-2  -  حقوق وواجبات اIشتركX في اIلكية :  -  حقوق وواجبات اIشتركX في اIلكية :

2-2-1 أحكام عامة : أحكام عامة :

يـــجب عـــلى اIــشـــتــركـــX في اIـــلــكـــيــة أن يـــحــتـــرمــوا
الارتـفـاقـات الـتي تـثـقل أو �ـكن أن تـثـقل المحل أوالـبـنـاية
أو المجــمـوع الــعـقـاري ســواء كـانت هــذه الارتـفـاقــات نـاتجـة
عـن ســـنــــدات اIـــلــــكـــيــــة أو الــــتـــعــــمـــيــــرr أو عن الــــوضـــعــــيـــة
الـطــبـيـعــيـة لـلــمـحلاتr الخـاصــة بـهـذا الــتـنـظـيـم أو بـالحـالـة

الوصفية للتقسيم.
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يـكــون كل شـريك فـي اIـلك مــسـؤولا حــيـال الــشـركـاء
الآخـرينr عن تـعـكـيـر الانـتـفـاع والأخـطـاء وحـالات الإهـمـال
والمخالفات اIنـصوص عليها في هـذا البابr التي يتسبب
فـيهـا بصـفة مـباشـرة أو غير مـباشـرةr هو ذاته أو أتـباعه
أو زواره أو الـــــذيـن يـــــشـــــغـــــلـــــون مـــــحلاتـه بـــــأي صـــــفـــــة من
الـــــصــــفــــات. لا �ــــكـن لأي تــــســــامح و لـــــو �ــــرور الــــزمن أن

يتحول إلى حق مكتسب.

2 - 2 - - 2 استعمال الأجزاء الخاصة :استعمال الأجزاء الخاصة :

يحق لكل شريك في اIـلكية أن يستعمل r كما يبدو
لهr الأجـزاء الخاصــة اIمـلوكـــة لـه وينـتفـع مـنهــاr بشـرط
أن لا �س بـحـقـوق الـشــركـاء في اIـلك في المحلات الأخـرى
وبتـخـصـيص الـبـنـايـةr وأن لا يـقـوم بـأي عـمل يـعرض فـيه

متانة البناية للخطر و ذلك مع التحفظات الآتية :

1 - الـتعديلات :  - الـتعديلات : �كنه أن يـعدلr كمـا يبدو لهr تحت
مـسـؤولـيــته وفي حـدود الـقـوانـX والـتــنـظـيـمـات اIـعـمـول
بــهــاr الـهــيـئــة الــداخـلــيـة لــلـمــحلات الــتي �ـلــكــهـا. غــيـر أنه
Xيـجب علـيه في حالـة ثـقب الجدران الـضخـمة الـواقعـة ب
حـــجــرتـــrX أن يـــنـــجـــز هـــذه الأشـــغــال تحـت مـــراقــبـــة رجل
اIـــهـــنـــةr و يــجـب أن يــتـــخـــذ كل الـــتـــدابــيـــر اللازمـــة لـــعــدم
الإضــرار �ــتــانــة الـــبــنــايــة. وســيــكــون مــســؤولا عن كل مــا
�ـكن أن يـتــرتب عن هـذه الأشــغـال من حـالات انــسـيـاخ أو

تدهور في البناية.

و يـجب أن لا يـنـجـر عن هـذه الـتـعـديلات مـطـلـقـا أيـة
زيادة في أعباء الجيران إلا �وافقة منهم.

2 - الـــدكــاكـــX واIــتـــاجــر: - الـــدكــاكـــX واIــتـــاجــر: لا يـــجـــوز أن تـــمـــارس في
المحلات اIـسـتـعـملـة كـدكـاكX أو مـتـاجـر أي تجـارة �كن أن
تنـطوي علـى أخطار الانـفجار أو الحـريق أو من شأنـهاI rا
يـــصـــدر عـــنـــهـــا من ضـــجـــيج أو روائحr أن تـــضـــايـق ســـكــان
البناية ¤ا قد يقتضي تحقيقا Iعرفة اIنافع و الأضرار. 

و لا �كن في أي حال من الأحـوالr استعمال اIتاجر
أو الدكاكX للسكن.

3  - الـــضـــجــيج :   - الـــضـــجــيج : يــجـب عــلـى الــشـــركــاء فـي اIــلك أن
يـسـهروا عـلـى عـدم تعـكـيـر هـدوء الـبـنـايـة في أي وقت من
الأوقـات بــفـعـل مـنــهم أو من أفــراد أســرتـهم أو زوارهم أو

أناس في خدمتهم.

وبـالـتـاليrلا �ـكـنــهم إحـداث أو الـسـمـاح بـإحـداث أي
ضـجــيج غــيــر عـادي و أي عــمل بــالآلـة أو الأدوات أو دونــهـا
من أي نـوع كان والـذي من شـأنه أن يضـر �ـتانـة الـبنـاية
أو إزعاج جيرانهم بـالضجيج أو الرائحة الكريهة أو غير

ذلك.

لا يــــجـــوز تــــركــــيب أي مــــحـــرك فـي الأملاك الخــــاصـــة
باستثناء المحركـات الصامتة بشرط تجهيزها بنظام معد

لعدم تشويش استقبال الحصص الإذاعية و اIتلفزة.

و�ـــنـع بــشـــكـل مـــطــلـق كل ضـــجـــيج أو صـــخب من أي
نـوع كـانr حــتى لــو كـان ذلك داخل الــشـقق ويــسـبب إخلالا
rعـــنــــد الاقـــتــــضـــاء rلــــراحـــة الــــســــكـــان و يــــعـــرض أصــــحـــابـه

Iتابعات قضائية.
يــســمح بــصــفــة خــاصــة بــاســتــعــمــال الأجــهـزة والآلات
الــــصـــــوتـــــيـــــةr من ذلـك عـــــلى وجـه الخــــصـــــوصr مـــــســـــجلات
الــصــوت والــراديــو والــتـلــفــزيــون وآلات اIــوســيــقى وذلك

شريطة مراعاة تنظيمات اIدينة والأمن.

 4 - الحــــيــــوانــــات :- الحــــيــــوانــــات : (يـــــحــــظــــر اقـــــتــــنــــاء الحـــــيــــوانــــات

الخطيرة).

 5 - است- استـخـدامدامـات النات النـوافوافـذ والذ والـشرفشرفـات واIات واIـقـصورات :صورات :

لا يجـوز نـشـر الـثـيـاب علـى النـوافـذ والـشـرفـاتr غـير أن
نـشرهـا في اIقـصورات الـتابـعة لـلمطـبخ مسـموح به و لا
يــجــوز نــفض الــزرابي أو هــزهـاr إلا طــبــقــا لأنــظــمـة الأمن

الحضري.
ولا يـــــجـــــوز وضـع أي شيء عـــــلـى أطـــــراف الـــــنـــــوافـــــذ
والـشـرفـات واIـقـصـورات دون تـثـبـيـته لـتـجـنب سـقـوطه.
ويـجب وضع اIزهريـات وأصص النـباتات بـشكل لا يؤدي

سقيها إلى اتساخ الواجهة وإزعاج اIارة أو الجيران.
لا يــجــوز أن يــطــرح أي شـيء الــبــتــة في الــشــارع أو
الـــفــنـــاء أو الحـــديـــقـــة ســـواء كـــان الـــشيء اIـــطـــروح مــاء أو

حطاما أو أي أوساخ كانت.

 6 - الــلــوحــات الاســتــدلالــيــة ـ الـلافــتـات : - الــلــوحــات الاســتــدلالــيــة ـ الـلافــتـات : �ــكن لــكل

شـريك في اIلك أن يثـبت على باب شـقته أو محـله لوحة
استـدلالـيـة تـتـضـمن اسـمه ومـهـنـته. غـيـر أنه لا يـجوز أن
يـوضع عـلى واجــهـة الـبـنـايـة أي لافــتـة أو إعلان أو مـطـيـلـة

من أي نوع كان.
ولا يـــســــري هـــذا الحـــظــــر عـــلى مــــالـــكي الــــدكـــاكـــX أو
اIــــــتــــــاجــــــر الــــــذيـن �ـــــكــــــنــــــهـم امــــــتلاك لافــــــتــــــة و الــــــقــــــيـــــام
بـــالإشـــهـــارالـــذي يـــرونه مـــفـــيــدا و ذلـك طــبـــقـــا لـــلـــتـــنــظـــيم

اIعمول به.

 7 - الانـــســـجــام والـــصــيـــانــة : - الانـــســـجــام والـــصــيـــانــة : يــجـب صــيـــانــة أبــواب

مــداخل الـشـقـق والـنـوافــذ ومـغـالق الــشـبــابـيك والـســتـائـر
وشعريات الشـبابيك والدرابزونـات والحواجز  وقضبان
دعم الشرفات والشبابيك ويجب أن يسهر أصحابها على

إبقائها على حالة جيدة.
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rقـصـد احتـرام مـظـهر الـبـنايـة وانـسجـامـها rغـير أنه
فــإن الـتــعـديلات اIـتــعـلــقـة بـالــطلاءات الخـارجــيـة �ـا فــيـهـا
طلاءات أبـــواب  مــداخل الـــشــقـق تــكـــون مــوضـــوع عــمـــلــيــة
شـامـلـة تــقـررهـا جـمـعـيـة الـشــركـاء في اIـلك الـتي تـتـداول

في هذا الشأنr والتي سيأتي ذكرها لاحقا.

8 - صـيانـة شـبكـات اIـياه والـصـنابـير : - صـيانـة شـبكـات اIـياه والـصـنابـير : حـرصـا على
rــيــاه والاهــتـــزازات في الــقــنــواتIتجـــنب تــســربـــات في ا
يــــجب صــــيــــانــــة الــــصــــنــــابــــيـــر وطــــرادات مــــاء اIــــراحــــيض
وإبقائـها في حالـة جيدة و عدم الـتأخر في تـصليحـها عند

اللزوم.

تـــــقـع مــــصـــــاريـف إصلاح الخـــــســـــائـــــر الـــــنــــاجـــــمـــــة عن
التسرب على عاتق الشاغل اIسؤول عن هذا التسرب.

 9 - الـــتــســخــX وتــنـــظــيف اIــداخن : - الـــتــســخــX وتــنـــظــيف اIــداخن : يـــجب الـــقـــيــام

بتنـقية جـهاز تـسخX قـنوات الـدخان والآلات التي تـعبر
فيهـا كلمـا اقتضى الأمـر ذلك حسب الـتنظـيمات اIـعمول

بها. 

و�ـنـع صـراحـة اسـتــخـدام أجـهـزة الاحــتـراق الـبـطيء
أو اIـولدة لـلـغازات اIـضـرة أو الوقـود التـي من شأنـها أن

تسخم أو تتلف قنوات الدخان بأي صفة من الصفات.

لا يــــجـــــوز أن يــــتـم اســــتــــخـــــدام قــــنـــــوات الــــدخــــان إلا
للغرض الذي خصصت له ولا كمنافذ للتهوية.

 10 - الارتــفــاقـات :- الارتــفــاقـات : يــجب أن يــتـحــمل الــشــركـاء في

اIلك تنفـيذ عمـلية التـنظيف اIـتعلقـة بالأجزاء اIـشتركة
وكـــذلك الــتــرمــيــمــات أو الأشــغــال الـــتي يــتم الــقــيــام بــهــا.
XــعـمــاريـIالــسـمــاح �ـرور ا rعـنــد الحــاجـة rويــجب عــلـيــهم
واIــقــاولــX والــعـمــال اIــكــلــفــX �ــراقــبــة هــذه الأشــغـال أو
تـــســـيـــيـــرهـــا أو الإشـــراف عـــلـــيـــهـــا في مـــحلات مـــلـــكـــيـــتـــهم

اIقسومة.

و يـــجـب أن يـــرتــــبــــوا مــــكــــانـــا بــــارزاr بــــأنــــفـــســــهم أو
�ـبـادرة من شـاغـلي المحلات وعـلى نـفقـتـهم لجـمـيع الأشـياء
rاللـوحات الـفنـية rالـتي يكـون وضعـها ضـروريا( الـزرابي
الأثــاثr وغــيــر ذلك من الأشــيــاء مــخــتــومــة كـانـت أو غــيـر

مختومة).

 11- اIسـؤولية :- اIسـؤولية : كل شريك في اIـلك مسؤول حيال

الآخــرين عن نــتــائج الأضــرار الــتي يــتــســبب فــيــهــا هـو أو
بـإهمالهr أو الـتي تكـون  بفعل شـخص أو شيء أو حيوان

هو مسؤول عنه قانونا.

كل شـريـك في اIـلك لا يـشـغل مـحلاته بـنـفـسه يـبـقى
مـسؤولا شـخصـيا عن تـنفـيذ هـذا النـظام من طـرف الذين
يـــشـــغـــلــون المحلات اIـــذكـــورةr إلا إذا وجه طـــعن ضـــد هــؤلاء

.Xالشاغل
ويلزم كل مالك بالاكـتتاب على نفقـته بالتأمX ضد

الأخطار اIنصوص عليها في هذه الفقرة.

2-2-3 استعمال الأجزاء اIشتركة : استعمال الأجزاء اIشتركة :

�ــــــكـن كـل شــــــريـك في اIـــــــلك و/أو كـل شــــــاغـل له أن
rقــصـد الانـتــفـاع بـالمحـلات الـتي �ـلــكـهـا rيــسـتــعـمل بـحــريـة
الأجــزاء اIـشــتــركــة حـسـب مـا هي مــعــدة له دون أن يــعـوق
حــقــوق الــشــركــاء أو اIــســتــعــمـلــX الآخــريـنr ولا �ــكـن أي
شـــــــريــك فــي اIـــــــلــك و/ أو كل شــــــــاغل لـه أن يـــــــعــــــــرقل أو
يـستـعمل الأجزاء اIـشتـركة خـارج استـعمـالهـا اIألوفr أو

يترك فيها أشياءr مهما كانت.
لا يجوز إدخال أي تـغيير على الأشـياء اIشتركة ولا
عــلى الخــدمــات اIــشـتــركــة مــثل اIــصـاعــد وقــنــوات تـوزيع
اIــاء والــغـاز والــكـهــربـاء وكل الــتــجـهــيـزات اIــشـتــركـةr إلا

.XعنيIلك اIوافقة أغلبية الشركاء في ا�

الجزء الثانيالجزء الثاني
إدارة و تسيير البناية أو مجموع البناياتإدارة و تسيير البناية أو مجموع البنايات

الباب الأولالباب الأول
مجموعة الشركاء في اIلكمجموعة الشركاء في اIلك
التشكيل - الهدف - الصفةالتشكيل - الهدف - الصفة

Xـلك و/أو الشـاغلIتتشـكل مجـموعـة الشـركاء في ا
لـه في شــكل جــمــعــيــة ذات شــخــصــيــة مــعــنـويــة وتــكــتــسب

الشخصية اIدنية �جرد اعتمادها.
تــتـشــكل المجــمــوعــة �ـجــرد وجــود شــريــكـX فـي اIـلك
عـلى الأقلr تـسـتــمـر مـا دامت المحلات اIـكـونــة لـهـا تـنـتـمي
لـعـدة شــركـاء في اIـلك وتـنـتـهـي في حـالـة مـا إذا أصـبـحت

البناية ملكا لشخص واحد. 
Xـلك و/أو الشـاغـلIتتـولى مـجـموعـة الـشركـاء في ا
له المحـافــظـة عـلـى الـبـنــايـة (أو مـجــمـوعــة الـبـنــايـات) وكـذا
الـتـســيـيــر الجـيـد وإدارة الأجــزاء اIـشـتــركـة و�ــكن لـهـا أن

تتخذ بهذا الصددrكل التدابير الضرورية. 
وهـي مـســؤولـة عن الأضــرار الــتي تـلــحق بــالـشــركـاء
و/أو الــغـــيــر بــســـبب الـــعــيب في الـــبــنـــاء أو عــدم صـــيــانــة

الأجزاء اIشتركة منها.
وهي مـؤهـلـة لـلـتـقـاضي مـدعـيـة أو مـدعى عـلـيـهـا ولو

كان ذلك ضد بعض الشركاء في اIلك. 
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الباب الثانيالباب الثاني
الجمعية العامةالجمعية العامة

اجتماع الجمعية العامةاجتماع الجمعية العامة

تـنـعـقـد الجـمـعـيـة وجـوبـا مـرة واحـدة في الـسـنـة عـلى
الأقل خلال الـشـهــور الـثلاثـة (3) اIـوالــيـة لانــتـهـاء الــسـنـة.

و�كن استدعاؤها كلما كان ذلك ضروريا.

تجتمع الجـمعـية العـامة لـلمرة الأولى بـعد شـهر على
الأكـثـر من تـاريخ تـشـكل مـجـمـوعـة الشـركـاء في اIـلك في

شكل جمعية ذات شخصية معنوية.

تـــعــX الجــمــعــيــةr خلال أول اجـــتــمــاع لــهــاr مــتــصــرفــا
وتحـدد أجـرته واIـيـزانـيـة الـتـقـديـريـة لـلـوقت اIـتـبـقي من

السنة اIالية الجارية.

�ــكن اIــرقي الــعــقـــاري الــبــائع لــبــنــايــة جــديــدة ذات
Xمـتصرفا لـفترة انـتقاليـة يتع Xملكيـة مشتركـة أن يع
عــلـيه اســتـدعـاء الاجــتـمــاع الأول لـلـجــمـعـيــة الـعــامـة حـسب
الــــشــــروط الـــتـي تــــنص عـــــلـــيـــهــــا أحــــكـــام نــــظـــام اIـــلــــكـــيـــة

اIشتركة هذا.

الاستدعاءالاستدعاء

يــتــولى اســتــدعــاء الجـمــعــيــة الــعــامــة عــادة مــتــصـرف
البـنايـة أو مجـموعـة الـبنـايات و �ـبادرة مـنه. كمـا يجب
علـيه اسـتدعـاؤهـا كلـما طـلب مـنه الشـركـاء في اIلك و/أو

الشاغلون لهr ذلك.

يـتـضـمن الاسـتـدعــاء وجـوبـا مـكـان وسـاعـة الاجـتـمـاع
وتــاريــخه وكــذلك الأســئــلــة اIــســجــلــة فـي جــدول الأعــمـال.
يـبـلّغ الاسـتـدعـاء بـواسـطـة رسـالـة مـوصى عـلـيهـا مع طـلب
الإشــــعـــار بــــالاســـتـلامr أو عن طــــريق تـــســــلــــيم الاســـتــــدعـــاء
مـقـابــل الـتـوقـيـع في سـجل الاســتـدعـاء. و مـا لم تـكن ثـمـة
حالـة مـستـعـجـلةr يـبـلغ الاسـتدعـاء قـبل خـمسـة عـشر ( 15)

يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

وإذا لـم يــبــلـغ اIــتــصـــرف بــعــمـــلــيـــة انــتــقـــال مــاr فــإن
الاســتـــدعــاءات اIــوجــهــة قـــانــونــا لــلـــشــاغل الــقـــد¬ تــعــتــبــر
تـبـلـيـغـا لـلـمـالك الـشـاغل الجـديـد في حـالـة انـعـدام الـتبـلـيغ

اIذكور أعلاه.

وفي حــالــة الــشــيــوع بــX عــدة أشــخــاصr يــجب عــلى
هـؤلاء انـتـداب أحدهـم لتـمـثـيلـهم. وإذا لم يـقـومـوا بالإعلام

بـــــــحــــــالـــــــة الــــــشـــــــيــــــوع وتـــــــعــــــيـــــــX مـــــــنــــــدوب تـــــــوجه إلـــــــيه
الاستداعاءاتr تعد هذه الأخيرة مبلّغة بشكل صحيح إلى

منزل اIالك القد¬ أو اIنزل الذي يختاره.

جدول الأعمالجدول الأعمال

يــحــدد اIـتــصـرف جــدول الأعــمـال. غــيـر أنـه �ـكن كل
شـــريـك في اIـــلــك و/أو شـــــاغل لــه أن يـــبــلــغ اIـــتـــصـــرف
قـبل خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا من تـاريخ الاجـتـمـاعr جـمـيع

اIسائل التي يطلب تسجيلها في جدول الأعمال.

يـجب أن تـكــون الـنـقــطـة الإضـافـيــة الـتي § إدراجـهـا
rـلحـقـة الضـروريةIمرفـقة بـالـوثائق ا rفي جدول الأعـمـال
مــحـل تــبــلــيغ لــلـــشــركــاء في اIــلك و/أو الـــشــاغــلــX له من
طـــرف اIــــتـــصـــرف قـــبـل ثـــمـــانـــيـــة (8) أيـــام عـــلى الأقل من

تاريخ الاجتماع.

لا تبلغّ مع جدول الأعمال في نفس الوقت :

 1 - إيــرادات و نــفــقـــات الــســنــة اIــالـــيــة اIــنــصــرمــة

وجــــدول الـــديـــون والـــقـــروض وكـــشـف الخـــزيـــنـــة إذا كـــانت
rالجمعية العامة مدعوة للمصادقة على الحسابات

 2 - اIـيـزانيـة الـتقـديـرية إذا كـانت الجـمعـيـة العـامة

rالية القادمةIمدعوة للتصويت على اعتمادات السنة ا

 3 - الــشــروط الأســاســيــة لــلــعــقــد اIــقـتــرح إذا كــانت

الجـمـعـيـة الـعـامـة مـدعـوة لـلـمـصـادقـة عـلى مـعـامـلة أو الإذن
بها أو كشف تقديري أو صفقة لإنجاز الأشغال. 

سير الجمعية العامةسير الجمعية العامة

لا تـصح مداولات الجـمـعيـة العـامة إلا بـحـضور ثـلثي
(  3/2) أعضائها على الأقل .

إذا لم يـكـتـمل الـنـصـاب تجـتـمع الجـمـعـيـة الـعـامـة في
الأيـام الــثــمـانــيـة (8) اIــوالــيـة و تــصح مــداولاتــهـا حــيــنــئـذ

مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .

لا تــصح مـــداولات الجــمــعــيــة الــعـــامــة قــانــونــاr إلا في
اIـــــــســـــــائـل اIـــــــدرجـــــــة بـــــــجـــــــدول الأعــــــــمـــــــال والـــــــتـي تـــــــمت

الاستدعاءات والتبليغات بشأنها.

تعX الجـمعيـة العـامة رئيـسا لـلجلـسة وذلك في بدء
كـل اجـــتـــمـــاع عن طـــريق الـــتـــصـــويـت بـــرفع الأيـــدي. و في
حـالــة عـدم تــقـدم مــرشح لـذلكr يــتـولى تــلـقــائـيــا رئـاســتـهـا

اIالك أو الشاغل الأكبر سنا.
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يــوقع عــلى ورقـة الحــضـور أعــضــاء الجـمــعـيــة الـعــامـة
عـــنــــد دخـــولـــهـم لـــلـــجــــلـــســـةr ويــــدرج في تـــلـك الـــورقـــة اسم
ومـــــنـــــزل كل شـــــريك في اIـــــلك و/ أو الـــــشـــــاغل له وعـــــنــــد
الاقتـضاءr اسم الـوكيل الـذي �ثـلهم وكـذلك عدد الأصوات

التي يتمتع بها كل منهم.

يـتـولـى اIـتـصــرف أعـمـال كــتـابــة الجـلـســةr ولا يـجـوز
في أي حـالـة لــلـمـتـصــرف وزوجهr و لـو كـانــا من الـشـركـاء

في اIلكr  أن يترأسا الجمعية العامة.

ي­تـوج اجـتـماع الجـمـعـية الـعـامـة �ـحضـر يـعـده كاتب
الجـلسـة ويوقـعه �ـعيـة الرئـيسr ويـسجل في سـجل خاص
مفـتوح لهـذا الغرضr ويـشتمل عـلى مكان وتـاريخ وساعة
rوعـــدد أصــوات الحـــاضـــرين أو ¤ـــثـــلــيـــهم rعـــقـــد الاجـــتــمـــاع
وجــدول الأعــمـال والــنص الـكــامل لــكل لائــحـة مع ذكــر عـدد
الأصـــــوات اIــــوافــــقــــة وأســــمـــــاء الــــشــــركــــاء فـي اIــــلك و/أو
الـــشـــاغـــلــX لـه و أســـمــاء مـــنـــدوبـــيـــهم الـــذين صـــوتـــوا ضــد
الــــقــــرارr والــــذين لم يــــشــــاركــــوا في الــــتــــصــــويت والــــذين
امـتــنــعـوا عن الــتــصـويت. ويــبــلّغ لــكل الـشــركــاء في اIـلك

الحاضرين أو غير الحاضرين في الاجتماع.

يـــكـــون لــــكل شـــريك فـي اIـــلك عــــنـــد الـــتــــصـــويت في
الجــمــعــيــة الــعــامــة من الأصــوات مــا يــعــادل الحــصص الــتي

�لكها. 

ولكل مستأجـر حق التصويت عندما يتضمن جدول
الأعمال أعبـاء الصنف الأولr وأشغال الترميم التي يرى
أغلـبـيـة الأعضـاء ضـرورة الـقيـام بـهـا وكـذلك عنـدمـا يـكون
الــشـــريك في اIــلـك اIــعــني غـــائــبــا أو غـــيــر ¤ــثل تـــمــثــيلا

قانونيا.

�كن الشركاء في اIلك و/أو الشاغلX له أن �ثلهم
وكـــيل لـــهم يـــخـــتــارونـه بـــاســتـــثـــنـــاء اIـــتــصـــرف أو زوجه.

.Xوالعاجزون يتم تعويضهم �مثليهم القانوني

وفي حـالـة شـيـوع الحـصـةr وانـعـدام اIـمـثل اIـشـتـرك
اIفوض من اIعنـيrX يتولى رئيس المحكـمة  تعيX وكيل
لـهم بـنـاء عـلى طلـب من أحد الـشـركـاء في الحـصـة اIـشـاعة

أو من اIتصرف.

لا �ــكن الــوكـيل أن يــتــلـقى أكــثـر مـن تـفــويض واحـد
للتصويت.

شروط اتخاذ القرارات بالأغلبية في الجمعية العامةشروط اتخاذ القرارات بالأغلبية في الجمعية العامة

rتتـخذ قرارات الجـمعـية الـعامـة عن طريـق الاقتراع
ويـــســنــد تــنــفــيــذهــا إلى مــتــصــرف الــبــنــايــة الــذي عــيــنــته

واIوضوع مباشرة تحت مراقبتها.

لا �ــكن أن تـــفــرض الجـــمــعـــيــة الـــعــامــةr مـــهــمـــا كــانت
أغـلــبـيـة أصـواتـهـاr عـلى أي شـريـك في اIـلك تـغـيـيـر وجـهـة
الأجــزاء الخـــاصـــة بهr كــمـــا هي مـــحـــددة في نــظـــام اIـــلــكـــيــة

اIشتركةr ولا كيفيات الانتفاع بهذه الأجزاء.

تـــتم اIـــصــادقـــة عـــلى قــرارات الجـــمـــعــيـــة بــالأغـــلــبـــيــة
XــمــثــلـIالــبــســيـطــة مـن أصــوات الأعــضــاء الحـاضــريـن أو ا

عندما تتعلق خاصة �ا يأتي : 
- اIـسائل اIـتـعلـقة بـتطـبيق نـظام اIـلكـية اIـشتـركة
هذا أو اIصادقة عـلى النظام الداخلي واIواضيع التي قد
تــكـــون مــقــررةr وجـــمــيع اIـــســائل الــتـي تــتــعـــلق بــاIـــلــكــيــة

 rشتركةIا
- الـتـرخـيص لـبـعض الأعـضـاء بـالـقـيـام عـلى نـفـقـتـهم
بــأشــغــال تــلــحق الــضــرر بــالأجــزاء اIـشــتــركــة أو بــاIــظــهـر

 rا هي معدة لهI الخارجي للبناية وفقا
- كــيــفـيــات إنجــاز و تــنـفــيــذ أشــغـال بــاتت إجــبــاريـة

rوجب الأحكام التشريعية والتنظيمية�
- تــــغـــيــــيـــر تــــوزيع الأعــــبـــاء  الـــتـي بـــاتـت ضـــروريـــة

بسبب تغيير استعمال جزء أو عدة أجزاء.
تـــــتم اIـــــصــــادقـــــة بــــأغـــــلــــبـــــيــــة ثـــــلــــثي (3/2) الأعــــضــــاء

الحاضرين أو اIمثلX على القرارات الآتية :
rمتصرف أو عزله Xتعي -

- جـميع أشغال الـتحسX مـثل تغييـر عنصر أوعدة
عناصر من التـجهيزات اIوجودة أو إدخال عناصر جديدة
وتـعــديل مـحلات ذات اسـتــعـمــال مـشـتــرك أو إحـداث مـثل
هـــذه المحلات r بــشـــرط أن تـــكــون مـــطــابـــقــة لـــلــغـــرض الــذي

rهيئت من أجله البناية
- تـــوزيـع مـــصـــاريـف تـــســـيــــيـــر الأجـــزاء اIــــشـــتـــركـــة
أوالعناصر المحولة أو اIستحدثة وصيانتها واستبدالها.

لا تتـم اIصـادقـة إلا بـإجـمـاع أعـضاء الجـمـعـيـة الـعـامة
من الـشــركـاء في اIــلك عـلــى الــقــرارات الـــتي تــتـــضــمن

ما يأتي :
- الــــشـــروط الــــتي تــــتم بـــهــــا أعـــمــــال الـــتــــصـــرف في
الأجــزاء اIــشــتــركـة أو في الحــقــوق الــتــابـعــة لــهــذه الأجـزاء
اIـشــتــركـة عــنـدمــا تــكـون نــاجــمـة عن الــتـزامــات قــانـونــيـة

rوتنظيمية
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- تشـييـد بنايـات بغرض إنـشاء مـحلات جديدة ذات
rالاستعمال الخاص

- إعلاء الـبنايـة أو قرار التـنازل لنـفس الغرض عن
حق إعلاء بـنايـة مـوجـودةr على أن اIـوافـقـة الصـريـحة من
الــشـركـاء فـي اIـلك الـذين يــشـغــلـون الـطــابق الأعـلى اIـراد
إعلاؤه أمـر مـطـلـوبr يـتم إيـداع الـنـاتج اIـتـأتي عن أعـمال
Xأو يـــوزع بــ r الـــتـــصـــرف هـــذه في مـــيـــزانــيـــة الجـــمـــعـــيـــة

الشركاء في اIلك كل حسب حصته.

تـكون الـقرارات اIـصادق عـليـها من الجـمعـية الـعامة
ملـزمة لجـميع الشـركاء في اIـلك و/أو الشـاغلX له وذوي
حـقوقـهـم. يـجب عـلى الأعـضـاء أن يـرفـعوا اعـتـراضـهم عـلى
قــرار الجـــمــعــيــة إلـى المحــكــمــة المخــتـــصــة إقــلــيـــمــيــا في أجل
أقصـاه شهران (2) ابتداء من تاريخ تـبليغـهم بهذا القرار

من طرف اIتصرف.

الباب الثالثالباب الثالث
اIتصرفاIتصرف

التعيX - العزلالتعيX - العزل

يسـند تنفـيذ قرارات الجـمعيـة العامـة إلى متصرف
تعيـنه هذه الجمـعيـة حسب الشـروط اIنـصوص علـيها في
هــذا الـــنــظـــامI rــدة ســـنــتــX (2)  قـــابـــلـــة لــلـــتـــجـــديــد. �ـــكن
اخــتــيــار اIـتــصــرف من بــX الــذين يــشــغــلــون الــبــنــايـة أو

مجموع البنايات أو من غيرهم.

rـــتـــصــرف حـــســب نـــفـــس الـــشــروطIـــكـن عــزل ا�
ولا سـيـمـا شـرط الأغـلـبـيـة اIـطـلـوبـة لـتـعـييـنـهr بقـرار مـن
الجــمــعـيـــة الــعـامــة الـتـي لا تـعــمل فــور ذلك عـلى تــعــويـضه

�تصرف آخر.

في حالـة عدم تـعيـX الجـمعـية الـعامـة للـمتـصرف أو
إذا تــخــلـى هــذا الأخــيــــر عن مــنــصــبــه أو مــنــعــه مــانع أو
تـــهـــــاون في ¤ـــارســـة حــــقـــوقه وأعـــمـــالـه الـــتي أســـنـــدتـــهـــا
الجــمــعــيــة الـــعــامــة إلــيه دون أن تــعــمـل هــذه الأخــيــرة عــلى
تــعــويــضه �ــتـصــرف آخــرr يــقـوم رئــيس المجــلس الــشــعـبي
الــبــلــدي فـي الــبــلــديــة الــتي تــوجــد بــهــا الــبــنــايــة تــلــقــائــيــا
بـتـعـيـX مـتــصـرف لـلـبـنـايـة بـنـاء عــلى إشـعـار من أغـلـبـيـة

الشركاء في اIلك.

يــحـــدد الــتـــعــويـض المخــصص لـــلــمـــتــصـــرف من طــرف
الجــمــعـيــة الــعــامــة أو بــقــرار من المجــلس الــشــعــبي الــبــلـدي
عندمـا يكـون صاحب قـرار التـعيـX. ويجب أن يـكون هذا

الـــتـــعـــويض يـــســـاوي عـــلى الأقـل نـــســـبــة 5 % من الـــقـــيـــمـــة
الإيــجـــاريـــة لـــلــمـــحلات اIـــشـــكـــلـــة لــلـــبـــنـــايــة أو مـــجـــمـــوعــة

البنايات.

دور اIتصرفدور اIتصرف

يـــعــد اIـــتـــصــرف اIـــفــوض الـــذي يــنـــوب عن جـــمــعـــيــة
الــــشــــركـــــاء في اIــــلـك و/أو الــــشــــاغـــــلــــX لهr وهـــــو مــــكــــلف
بتطـبيق أحكـام هذا الـنظام و بـالعـمل على احتـرام بنوده
وتــطــبــيـق الــعــقــوبــات في هــذا المجــال وبــإخــطــار الجــمــعــيـة
لاتــخـاذ جــمــيع الــتــدابـيــر اللازمــة إذا  لم يــكن لــتــدخـله أي

مفعول.

 ويـجب عــلـيهr فــضلا عن ذلك أن يــعـمل عــلى تـنــفـيـذ
قرارات الجمـعيـة العامـة ولا سيـما الأشغـال التي تـقررها
rـتــوقــعـةIـذكــورة.  وفي حــالــة الـعــوائق غــيــر اIالجـمــعــيــة ا
يـجب عـلــيه اسـتـدعـاء الجــمـعـيـة الـعــامـة من جـديـد أو حـتى

رفع القضية أمام العدالة.

يـــكـــلف اIــــتـــصـــرف بـــإدارة الـــبـــنـــايـــةr والـــعـــمل عـــلى
الحفاظ عليها وحراستها وصيانتها.

يــحـرص اIــتـصــرف عــلى الـهــدوء في الــبـنــايـةr ويــعـد
الـتـنـظـيم الـداخـلي ويـعـلقـه بعـد مـصـادقـة الجـمـعـيـة الـعـامة

عليه.

و يــديــر الأجــزاء اIــشــتــركــة مـن الــبــنــايــة r ويــضــمن
صيانتها الضروريةr ويسهر على نظافة البناية وأمنها.

XكلفIا XستخدمIوا Xكما يقوم بتوظيف البواب
بــالـــصــيــانــة وتـــســريــحــهمr ويـــحــدد شــروط عــمـــلــهم حــسب
الــنــصــوص اIــعــمــول بــهــاr والجــمــعــيــة الـعــامــة وحــدهــا هي

اIؤهلة لتحديد عدد مناصب العمل ونوعها.

�سك اIـتصـرف مجـموع أرشـيف الجمـعيـةr وخاصة
ما يأتي :

- جــــــــمـــــــيـع الاتــــــــفــــــــاقـــــــيــــــــاتr والأوراق واIــــــــراسلات
والـتصاميم والوثائق اIـتعلقة بـالبناية وجـماعة الشركاء

rله Xلك و/أو الشاغلIفي ا

- دفـاتر الجـمعـية الـعامـة وخاصـة تلك الـتي تتـضمن
المحـاضـر والـوثـائق اIـلـحقـة بـهـا والـتي هـو مـؤهل بـتـسـليم
نـسخ أو مـســتـخـرجـات مــنـهـا والـتـصــديق عـلى مـطــابـقـتـهـا

rللأصل

rالوثائق الخاصة بالتسيير المحاسبي -
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- الـقائمة الـتي يتولى إعدادهـا وضبطهـا باستمرار
Xلك و/أو الـشـاغـلIوالـتي تـتـضـمن جمـيع الـشـركـاء في ا

له مع ذكر الأقسام التي �لكونها.

يتولى اIتصرف تحـضير اIيزانيـة التقديرية التي
يــــخـــضـــعـــهـــا لـــتـــصـــويـت الجـــمـــعـــيـــة الـــعــــامـــةr وهـــو مـــكـــلف

بتنفيذها.

وبهذه الصفةr يطالب �ا يأتي : 

- دفع جـمــيع الـشـاغـلـX لــلـمـحلاتr الـفــعـلـيـX وغـيـر
الــفــعــلــيــX الحــصـــة اIــتــرتــبــة عــلــيــهـم لــتــغــطــيــة الــنــفــقــات

rالناجمة عن الصنف الأول من الأعباء

- دفع الــشــركــاء في اIــلك مــبــلغ تــقــديــري خــاص في
مطلع الـسنة اIالـية لتنـفيذ لوائح الجـمعية الـتي لها صلة
عـلى الخـصـوص بـأشـغــال الـصـيـانـة والـتــرمـيـمـات الـكـبـرى
وأعــمـــال الــتــحـــســrX وزيــادة المحلات الخـــاصــةr وعــمـــلــيــات

الإعلاء أو إعادة البناء.

يــقـوم اIــتـصــرفr في حـالــة الاسـتــعـجــالr بـاســتـدعـاء
جـــمــعـــيـــة عــامـــة فـــورا لاتـــخــاذ قـــرار بـــشــأن فـــتح الـــورشــة
وتـــمــويــلــهـــا الأول وكــذلك دفع الــشـــركــاء في اIــلـك مــبــلــغــا

تقديريا خاصا.

كـمــا يـعــمل عــلى تـأمــX الــبـنــايـة ضــد الأخـطــار الـتي
�كن أن تلـحق بها وبـالجماعـة التي �ثـلهاr ولـتغطـية هذه
الجـمـاعة فـي مسـؤولـيـتهـا اIـدنـية اIـتـرتـبة بـسـبب أخـطاء
مــســـتــخـــدمـــيــهـــا والأضــرار الـــتي تـــتــســـبب فـــيــهـــا الأجــزاء

اIشتركة.

�ــــثل اIــــتــــصــــرف الجــــمــــعــــيــــة إزاء الــــغــــيــــر وجــــمــــيع
الإدارات.

و�ــثـلــهـا أمــام الـقـضــاء سـواء مــدعـيــا أو مـدعى عــلـيه
ولــو ضـــد بــعض الـــشــركـــاء في اIــلك و/ أو الـــشــاغـــلــX له.
و�ـكــنه أن يـتـصــرفr عـلى الخــصـوصr �ـعــيـة أو دون أحـد
الـــشـــركــاء في اIـــلك أو عـــدد من هـــؤلاء الـــشـــاغــلـــrX قـــصــد

الحفاظ على الحقوق اIرتبطة بالبناية.

يـكـلـف اIـتـصـرف بـتــحـصـيل ديـون جـمــاعـة الـشـركـاء
rله و�كنه أن يجبر كل واحد منهم Xلك أو الشاغلIفي ا
مهـمـا كان الـسـبب اIتـذرع به عـلى الوفـاء بالـتـزاماته عن

طريق التحصيل الإجباري.

�ـكن اIـتـصرفr في حـالـة بـيع قـسم من الأقـسامr أن
يقوم بـتحـصيل الأموالr و أن يـعتـرض على عمـليـة البيع

خلال ثــمـــانــيــة (8)  أيــام مـن إعلانــهــا لـــلــحــصـــول عــلى دفع
الـبـائع لـلـمـبـالغ اIـسـتحـقـة لـلـمـجـمـوعـة وتـسـديـد الأموال.
ولا �ـكن الاحــتـجــاج عـلى اIـتــصـرف الــذي يـعـتــرض الـبـيع
في الأجل اIذكور بأي عملية دفع أو تحويل لمجموع الثمن

أو جزء منه تمت بالتراضي أو باIقاضاة.

يــــقــــدم اIــــتــــصــــرف بــــاعــــتــــبــــاره وكــــيلا تــــقــــريــــرا عن
تـســيــيـرهr ولا ســيـــمـا كــشــف الأمــــوال الــتـي تـلــقــاهـــا أو
قـــام بتسبيـقهــا وصرفـها لجماعـة الشركاء في اIلك و/أو

الشاغلX له.   

يقدم الحساب سـنويا عن تسييره ويعرض حساباته
عــلـى الجــمـــعـــيــة الـــعـــامــة لـــلـــمــصـــادقـــة عــلـــيـــهــاr وذلـك قــبـل

انقضـاء أجــل ثلاثة (3) أشهر عقب إقفال السنة اIالية.

الباب الرابعالباب الرابع
واجبات اIرقي العقاري في مجال التسيير الانتقاليواجبات اIرقي العقاري في مجال التسيير الانتقالي

للملكية اIشتركة للملكية اIشتركة 

واجبات اIرقي العقاريواجبات اIرقي العقاري

يـــلـــتــزم اIـــرقي الـــبــائـعr طــبـــقـــا لأحــكـــام اIــادة 62 من
الـقانون رقم 11 - 04 اIؤرخ في 14 ربـيع الأول عام 1432
اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنـة 2011 الـذي يـحــدد الـقـواعـد الـتي
تـنظم نشاط التـرقية العقـاريةr بضمان التـسيير اIؤقت
لـلمـلكـية اIـشـتركـة للـبنـايـات اIبـاعة Iـدة سنـتX (2) بـعد

بيع القسم الأخير اIكون للبناية أو للمجموع العقاري.

يـــلــــتــــزم كــــذلك بــــضــــمـــان أو الأمــــر بــــضــــمـــان الإدارة
والــتـســيــيـر الانــتـقــالي لـلــمـلــكـيــة اIـشــتـركــة خلال الـفــتـرة
الانـتـقـالـيـة إلى غـايـة اسـتـدعـاء الاجـتـمـاع الأول لـلـجـمـعـيـة
rـشـتـركةIـنـظـمـة لـلـمـلـكـيـة اIالـعـامـة قـصـد وضع الأجـهـزة ا
وذلك ابتـداء من تاريخ  بـيع الجزء الأخيـر اIكـون للبـناية

أو مجموع البنايات.
rمن طــرفه XــعــIــرقـي الـبــائـع أو الـشــخص اIيــحل ا
خلال فـــتــرة الــتــســـيــيــر الانــتــقـــاليr مــحل جــمـــيع هــيــئــات

تسيير اIلكية اIشتركة. 
ويــــلــــتــــزم كل واحــــد مــــنــــهــــمــــاr حـــسـب الحــــالــــةr بـــأداء
الدوراIـنـوط بـاIتـصـرف كـما هـو مـحـدد في نـظام اIـلـكـية
اIشتركةr واتـخاذ كل التدابير الـضرورية لتحويل إدارة
وتـسـيـيـر الـبـنـايـة إلى هـيـئـات اIـلـكـيـة اIـشـتـركـة اIـعـيـنـة
قانـوناr خلال الاجـتمـاع الأول للـجمـعيـة العـامة اIـستـدعاة

من طرفهم. 
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نقل الإدارة والتسيير الانتقالينقل الإدارة والتسيير الانتقالي

تـنتهي فترة الـتسييـر الانتقالي اIبـينة أعلاهr بناء
عـــلى طــــلب من أغــــلـــبـــيـــة الــــشـــركـــاء فـي اIـــلك الــــذين يـــتم
اســتــدعــاؤهـم مــســبــقــا إلـى الجــمــعــيــة الـــعــامــة لاســتــحــداث

الأجهزة العادية للملكية اIشتركة.

يبـلّغ اIرقي الـعقاري بـطلب مـوقع قانـونا من طرف
اIــــتـــصــــرف الـــذي عــــيـــنــــته جــــمـــعــــيــــة الـــشــــركـــاء فـي اIـــلك

اIعنيrX عن طريق رسالة موصى عليها.

يــــــحـــــول اIـــــرقـي الـــــبــــــائع كـل الحـــــســــــابـــــات اIــــــالـــــيـــــة
والمحــاســـبــيــة الــتـي § إعــدادهــا طــبــقـــا لــلــتــنـــظــيم وكــذا كل
الـوثــائق واIـســتـنــدات اIـتــعـلــقـة بــتـســيـيــر الـبــنـايــة تـبــعـا
لمحـضــر تـسـلــيم اIـهـام والــتـســيـيـر اIــوقع من طـرفه �ــعـيـة
مـــتــصـــرف اIــلـــكــيـــة اIــشـــتـــركــة الـــذي انــتـــخــبـــته جـــمــعـــيــة

الشركاء في اIلك أو الشاغلX له.   

الجزء الثالثالجزء الثالث
الأعباء التي تقع على عاتق  جماعة الشركاء في اIلكالأعباء التي تقع على عاتق  جماعة الشركاء في اIلك

و/أو الشاغلX لهو/أو الشاغلX له
الباب الأولالباب الأول

أعباء الصنف الأول والصنف الثانيأعباء الصنف الأول والصنف الثاني

توزيع الأعباءتوزيع الأعباء

تــــنــــقـــسـم الأعــــبـــاء المخــــتــــلــــفــــة الــــتي تــــقع عــــلى عــــاتق
 : (2) Xله إلى صنف Xلك و/أو الشاغلIالشركاء في ا

 1 - الأعباء من الصنف الأول اIرتبطة بالتسيير

العادي والترميمات الصغيرة للأجزاء اIشتركة.

يــتــحــمـل هــذه الأعــبـــاء جــمــيع الـــشــاغــلــX لـــلــمــحلات
الــفـــعـــلـــيــX وغـــيـــر الـــفــعـــلـــيــrX وهـي مــوزعـــة في حـــصص
مــتـــســاويــة بـــX الــشــاغــلـــX الــذين يـــتــعــX عـــلــيــهـم دفــعــهــا
لــلــمــتـــصــرف حــسب الــكــيــفــيــات الـــتي تــقــررهــا الجــمــعــيــة

العامة.

 2 - الأعــــــبــــــاء مـن الــــــصــــــنف الــــــثــــــانـي اIــــــرتــــــبــــــطـــــة

بـالتـرميـمات الـكبـرىr للـبنـاية وصـيانـتهـا وأمن الشـركاء
في اIلك أو الشاغلX له.

ويتحمل هذه الأعباء الشركاء في اIلك وحدهم.

يـتـم تـوزيـع هــذه الأعـبــاء بــX الــشــركــاء عـلـى أسـاس
الحصة اIشتركة لكل واحد منهم و اIتعلقة بكل قسم.

أعباء الصنف الأول أعباء الصنف الأول 

تشمل أعباء الصنف الأول ما يأتي :

 1 - الـــراتـــب المخــصــص لــلـمــتــصــــرف والــنــفــقـــات

الـلازمـــة لــتــسـيــيـــر إدارة الــبــنـايــــةr وأجـــر الــبـــواب أو
الــــبــــــوابــــX واIـــــســــتــــخــــدمــــX الــــذين �ــــكـن أن يــــوظــــفــــهم

rرتبطة بذلكIتصرف وكذا التكاليف اIا

 2 - دفع مـبـالغ اســتـهلاك اIـاء والـكـهـربــاء بـالـنـسـبـة

rشـتـركـة الـعـامـة ونفـقـات الـعـدادات الـعـامةIإلى الأجـزاء ا
وكـــذلـك فـــائض اIـــاء الــــذي يـــتـــأتى مـن الـــفـــرق بـــX بـــيـــان
حــســـاب الــعـــداد الــعــام ومـــجــمـــوع بــيـــانــات حـــســاب بـــقــيــة
الــعـــدادات الخــاصــة أو اIـــشــتــركـــة ونــفــقـــات ســيــر صـــيــانــة

rالعتاد الخاص �حطة الضغط الزائد وترميمه

 3 - شـراء اIـواد والأوعيـة اللازمـة لـصيـانـة بـوابات

 rالدخول والسلالم وأقفاصها وسطوحها

 4 - مــصـاريـف ونـفــقــات ســيــر الـتــســخــX الجــمـاعي

rوتوابعه

 5 - نـفــقــات صــيــانــة وإصلاح مــؤقــتــة إنـارة اIــداخل

واIـــــســــاطح وجــــمـــــيع المحـلات والأجــــزاء ذات الاســــتــــعــــمــــال
rشتركIا

 6 -  دفع مبـالغ التـأمX الـذي يغـطي حوادث الـعمل

والحـوادث الـتي يـتـسـبب فـيـهـا مـسـتـخـدمـو إدارة الـبـنـاية
rللغير

 7 -  وجمـيع النـفقـات الـتي تسـتلـزمهـا التـرميـمات

الصغيرة في الأجزاء اIشتركة.

يــــجب عــــلـى الــــشــــركــــاء تــــســــديــــد هــــذه الأعــــبــــاء لـــدى
اIتصرف وفقا للكيفيات التي تحددها الجمعية.

أعباء الصنف الثاني أعباء الصنف الثاني 

يشمل هذا الصنف من الأعباء ما يأتي :

 1 - نـــفــقـــات الــتـــرمـــيم بـــاخــتلاف أنـــواعه اIـــتـــعــلـــقــة

بــالجــدران الــضـخــمــة ( بــاســتــثــنــاء الإصلاحــات الــصــغــيـرة
اIـــــتـــــعـــــلـــــقــــة بـــــهـــــذه الجـــــدران من داخـل الـــــشـــــقق والمحلات)
والـــســــقف الخـــارجـي والـــســـطح والـــواجــــهـــات والـــشـــرفـــات
واIــــقــــصــــورات ورؤوس اIــــداخـن وقــــنــــوات اIــــاء والــــغـــاز
والكهرباء ( بـاستثناء الأجزاء المخصصة من هذه اIنشآت
r(للاســـتــــعـــمـــال الحــــصـــري والخـــاص فـي كل شـــقــــة أو مـــحل
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وأنـــــابـــــيـب اIـــــواســــــرr وصـــــرف مــــــيـــــاه الأمـــــطــــــار واIـــــيـــــاه
اIـــســتـــعــمـــلــة ومـــيــازيـب تــفـــريغ الــقـــاذورات (بــاســـتــثـــنــاء
الأجزاء المخـصـصة مـنـهـا للاستـعـمال الحـصـري والخاص في
كل شــقـــة أو مــحل) وبــوابـــات الــدخــول والابــهـــاء والــسلالم
وأقـــفــاص الـــسلالم واIـــســاطحr وجـــمــيـع المحلات المخــصـــصــة

rلخدمة البناية دون غيرها

 2 - الأشـــغـــال أو الــــتـــرمـــيـــمـــات الـــتي يـــســـتـــلـــزمـــهـــا

rالامتلاء في القنوات والذي لا �كن تحديد أسبابه

 3 - نـفــقـات تــلـبــيس الـواجــهـات �ــا في ذلك نــفـقـات

طـلاء الــــدرابــــزيـن وعــــوارض دعم الـــــشــــرفــــات والـــــنــــوافــــذ
وألـواح الـنـوافـذ الخــارجـيـة وسـتـائـر كـل شـقـةr عـلى الـرغم

rمن أن هذه الأشياء ملكية خاصة

 4 - نــفـــقــات صــيــانـــة وتــرمــيم اIــواســـيــر وصــنــاديق

rنفايات البناية

 5 - نــفـقـات صــيـانــة وتـرتـيب مــحلات مـشــمـولـة في

rشتركة العامة �ا في ذلك نفقات الطلاءIالأجزاء ا

 6 - نـــــفــــقــــات وضع وتـــــرمــــيم مــــنـــــشــــآت الإنــــارة في

rشتركةIالأجزاء ا

 7 - نـفــقــات صــيـانــة وتــعـويـض الـقــنــوات بــالـنــســبـة

للأجـــزاء الــرئـــيــســـيــةr بـــاســتـــثــنـــاء الــقـــنــوات الخـــاصــة في
rالبنايات الجماعية

 8 - فك اIـصـاعـد وأجـهزة الـتـسـخX وإصـلاحهـا كـلـها

rأو جزء منها وكذلك توابعها

 9 - الـضـرائب والرسـوم المحـتـملـة مـهمـا يـكن شكـلـها

والــتي سـتــخـضع لــهـا جــمـيع الأشــيـاء والأجــزاء اIـشــتـركـة
rالعامة في المجمع العقاري

10- مــــــــبـــــــالـغ الـــــــتــــــــأمـــــــX ضــــــــد الحـــــــريـق والحـــــــوادث

واIسؤولية اIدنية وأضرار اIياه وغيرها من الأخطار.

 11- اIصاعد و تضم :

- نــفــقــات صــيـانــة و إصلاح جــمــيع اIــصــاعــد أو جـزء
rمنها زيادة على توابعها

- استهلاك قـوة المحركـات وجمـيع النـفقـات اIتـرتبة
عن تسييره.

يـــتـم حــســـاب اIـــســـاهـــمـــة في هـــذه الأعـــبــاء فـي إطــار
اIــيــزانـيــة الــســنـويــة وفي حــالــة الـعــجــز يــلـتــزم الــشــركـاء

�بلغ محسوب على أساس كشف تقديري .

تمويل الأعباءتمويل الأعباء

تمول الأعباء من خلال :

1- ميزانية تقديرية تصادق عليها الجمعية العامة

rفي بداية كل سنة مالية

 2- وفـي حـالـة أشــغـال الـصــيـانـة الــتي يـجب الــقـيـام

بــهــا بــصــفـة مــســتــعــجـلــةr بــواســطــة نـداء لــتــوفــيــر أرصـدة
تــــســــاوي ثـــلث (3/1) اIــــصـــروف اIـــزمـع إنـــفـــاقـهr وذلك في
انتـظار انعـقاد اجـتمـاع استثـنائي تـعقـده الجمعـية الـعامة

بدعوة من اIتصرف.

يـطــالب بـدفـع اIـبــالغ المحـددة أعلاهr في الآجــال الـتي
تقررها الجمعية العامة.

دفع الأعباءدفع الأعباء

تـــتم مــــســـاهــــمـــة الـــشــــركـــاء فـي اIـــلك وفـق طـــبــــيـــعـــة
الأشـغالr إمـا في إطـار ميـزانيـة سنـويـةr أو بواسـطة دفع
مــبــلغ مـحــســوب عـلـى أسـاس كــشف عــنـدمــا يـتــعــلق الأمـر

بأشغال § القيام بها لضرورة صيانة اIلك اIشترك.

يـسـتـفـيـد الــشـركـاء في اIـلك الـذين يـلـحق بـهم ضـرر
نــــاتج عن الانــــخـــفــــاض الـــنــــهـــائـي لـــقــــيـــمــــة اIـــســــاهــــمـــة في
الــصــنــدوق أثــنـاء تــنــفــيـذ الأشــغــالr أو تــلف أو اضــطـراب

ولو مؤقت في الانتفاع من تعويض.

يوزع هذا التعـويض الذي يتحـمـلـه جميع الشركـاء
فــي اIـــلـكr حـــسـب الـــنـــســبــــة الأولـــيــــة لحـــقـــوق كـل واحـــد

منهـم في الأجزاء اIشتركة.

يـتم اسـتـحـداثr قـصـد الـقـيـام بـالأشـغـال الـضـروريـة
فـي إطــار مـــخـــطط ســـنــوي لـــلـــصـــيــانـــةr صـــنـــدوق للأمــوال
اIـتـداولـة يـتـم تـمـويـله في مـطـلع كـل سـنـة مـالـيـة بـرصـيـد

يدفعه كل شريك في اIلك.

يـــســــاوي الـــرصـــيـــد اIــــطـــلـــوب دفـــعه 40 % من مـــبـــلغ
اIـسـاهـمـة الـتي يـجب أن يـســاهم بـهـا كل شـريك في اIـلك
�ـوجب المخـطط الــسـنـوي لـلـصـيـانــة الـذي تـقـرره الجـمـعـيـة

العامة.
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يـتــعـX عـلـى اIـتــصـرف أن يــقـبض الــرصـيــد اIـذكـور
أعـلاهr في الآجــــال الــتـي تحــددهــا الجــمــعــيــة الــعــامــة وأن

يودعـه في صندوقه.

�ــكـن اIــتــصـــرف أن يــلــجـــأ إلى طــريـــقــة الــتـــحــصــيل
الإجـبـاريr في حــالـة عـدم دفع أحــد الـشـاغـلــX أو الـشـركـاء
فـي اIــلـكr  لجــزء من الـــنــفـــقــات اIـــتـــرتــبـــة عــلـــيه بــعـــنــوان
الـصـنف الأول مـن الأعـبـاء أو في حـالـة عــدم دفـعه الـقـسط
اIــتــرتب عــلــيه �ــوجب الأشــغــال أو الالــتــزامــات بــعــنـوان

الصنف الثاني من الأعباء.

يــــجـب عــــلـى اIــــتــــصــــرف فـي حــــالــــة عـــــدم دفع أجــــزاء
Xوبـعـد إنذارين (2) مصـحـوب rالأعـباء مـن الصـنف الأول
بــإشــعــار بـاســتلام ومــرســلــX خلال الــشـهــر اIــوالي للأجل
المحـددr ولــكن بــدون جـدوىr أن يــلــتـمس ضــد الــشـاغل المخل
بالتزاماتهr إصدار أمر بالتنفيذ ترفق به جميع الأوراق
الــثــبــوتــيـةr وخــاصــة مــحـضــر قــرار الجــمــعـيــة الــذي يــحـدد
تـوزيع أجــزاء الأعـبـاء اIـرتـبـطـة بــهـذا الـصـنف ونـسخ من
الإنـذارينr وذلك عن طـريق التـقـدم بعـريضـة لـدى المحكـمة

المختصة إقليميا التي تتبعها البناية.

يـنـفـذ الأمـر بـالـتنـفـيـذ الـصـادر بـهذه الـطـريـقـة طـبـقا
للإجراء اIعمول به في تحصيل الضرائب.

إذا كـــــان الأمــــر يـــــتـــــعـــــلق بـــــشــــريـك في اIـــــلـك لم يف
بـالـتـزامـاته الـنـاجـمـة عن تـنـفـيـذ الـقـرارات الـتي صـادقت
عليها الجمعية العامةr وخاصة عدم دفع قسطه من الأعباء
اIــــتــــرتــــبــــة عـــلــــيـه بـــعــــنــــوان أشــــغــــال أنجـــزت فـي الأجـــزاء
اIشـتـركةr فـإن اIـتـصرف يـأخـذ رهـنا قـانـونـيا عـلى حـصة

الشريك في اIلك المخل بالتزاماته هذه.

إذا لم يــقم الــشــريـك في اIــلك المخل بــتــســديــد ديــونه
خلال ثلاثــة (3) أشــهـــرr ســيــعــمــد إلى اIــصــادرة الــعــقــاريــة

Iلكه الذي يعرض للبيع عن طريق القضاء.

�ـكن اIــتـصـــرف زيـادة عــلى هــذا الإجـراءr أن يــلـجـــأ
إلى الحــــجـــــز اIـــؤجـــــر أو أن يـــعـــمـــل عـــلــى تـــطــــبـــيــق عن
طـريــق حـجــز ما يـقـبضـه هذا الأخـيـر علـى مبـالغ الإيـجار

إذا أجر محله.

ولا يعـفي غيـاب شريك في اIـلك أو بقـاء شقـته غير
مسكونة من إلزامية دفع مبالغ الأعباء.

الباب الثانيالباب الثاني
انتقال اIلكية و إلزامية نظام اIلكية اIشتركةانتقال اIلكية و إلزامية نظام اIلكية اIشتركة

انتقال اIلكية بالمجان أو بعوضانتقال اIلكية بالمجان أو بعوض

يــبـقى الــشـريك فـي اIـلك الــسـابـق في حـالــة انـتــقـال
اIلـكية إلى شـخص آخر ملـزما إزاء الجمـعيةr بـدفع جميع
الـديون الـناجمـة عن اIلـكيـة اIشـتركـة نقـدا وواجبة الأداء
من تــاريخ انـتــقـال اIــلـكــيـة ســواء كـان الأمـر يــتـعــلق بـدفع

الرصيد أو بالدفع النهائي.

في حـالة انتقال اIـلكية بـالمجانr يلتزم اIـستفيد من
انـتـقال اIـلـكـيـة بـدفع كل أعـبـاء اIلـكـيـة اIـشـتـركة الـتي لم

يدفعها الشريك في اIلك السابق.

وفي حــــالـــة انــــتــــقـــال اIــــلــــكـــيــــة بــــعـــوضr يــــجب عــــلى
الـشريك في اIلك الـذي يتنـازل عن حصة �ـقابل أن يقدم
لـلموثق شهادة لم �ـر على تسلـيمها شهـرr تثبت أنه غير
مـقـيـد بأي الـتـزام إزاء جـمـاعـة الـشـركاء فـي اIلـك. ويجب
أن يـــبـــلغ إعلان انـــتــقـــال اIــلـــكــيـــة لــلـــمــتـــصــرف عـن طــريق
رســالـة عـاديـة مـوصى عــلـيـهـا مع إشـعــار بـاسـتلام �ـبـادرة
من اIـقـتـنيr و�ـكـن اIتـصـرف أن يـعـتـرض في أجـل قدره
خمـسة عـشر (15)  يـوما ابـتـداء من تاريخ إعلان الانـتـقال
لـدفع الأمـوال وذلك لـلـحـصـول عــلى اIـبـالغ الـتي مـا تـزال

مستحقة ولم يدفعها اIالك السابق. 

إلزامية نظام اIلكية اIشتركة إلزامية نظام اIلكية اIشتركة 

في حـالـة نـقل اIلـكـيـةr فإن الالـتـزامـات النـاشـئة عن
هذا النظام تتبع العقار وتسري على اIقتني الجديد.

rدرجـة في هذا النظامIالك من الـتزاماته اIيحرر ا
فـي حـــالـــة الـــتـــنــــازل عن عـــقـــارهr وتـــقـع هـــذه الالـــتـــزامـــات
تــلــقــائـيــا عــلى عــاتق اIــقــتــني الــذي يـراعـي نـظــام اIــلــكــيـة

اIشتركة بصفته شريكا في اIلك للأجزاء اIشتركة.

الجزء الرابعالجزء الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة
الباب الأولالباب الأول

البيع والإيجار البيع والإيجار 

البيعالبيع

يــتــصـــرف كل شــريك فـي اIــلك بــكـل حــريــة في المحل
الذي �تلكه وبحصة الأجزاء اIشتركة اIرتبطة بهr وهذا

مع مراعاة التحفظات اIذكورة أدناه.
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لا يـــــنــــفــــصـل الحق فـي مــــلـــــكــــيــــة الأجـــــزاء الــــشـــــائــــعــــة
واستـعمالـها عن نفس هـذه الحقوق عـلى الأجزاء اIشـتركة

عن طريق التنازل أو غير ذلك.

يـــتــرتب عـن بــيع مـــحل مــاr بـــالــضـــرورة وكــنــتـــيــجــة
لــــذلـكr بــــيـع جــــزء مـن الحــــقـــــوق الــــواقـــــعــــة عـــــلى الأشـــــيــــاء

اIشتركة.

rـنـصـوص علـيه أعلاهIـعزل عـن الإعلان بالانـتـقـال ا�
والـــذي يـــجب أن  يـــســـلم لـــلـــمــتـــصـــرف قـــصـــد الـــســمـــاح له
بــضـمــان تحـصــيل الـديــون المحـتــمــلـة اIــسـتــحـقــة من طـرف
اIــالك الــقــد¬ لـــلــمــلــكــيــة اIــشــتــركــةr لا �ــكن أن يــكــون أي
تــنـازل إلــزامـيـا عــلى جــمـاعـة الــشـركــاء في اIـلـك r إلا بـعـد

تسليم نسخة من العقد للمتصرف. 

الإيجار الإيجار 
يـــجـب عـــلـى اIـــالــــكــــX الـــذيـن يـــؤجــــرون مــــحـــلــــهم أن
يـعــلـمــوا مـســتــأجـريــهم �ـضــمـون هــذا الـنــظـام وبــإلـزامــيـة

تنفيذ التعليمات الواردة فيه.
يـجب أن تـرسل نــسـخـة مـن عـقـد الإيــجـار اIـوقع من
الـــطـــرفـــX إلى اIـــتــصـــرف في اIـــلـــكـــيــة اIـــشـــتــركـــةr خلال

ثمانية (8)  أيام من تاريخ توقيعه.
يـبقى كل مـالك لا يـشـغل مـحلـه بنـفـسهr مـسؤولا عن
تـنــفـيــذ هـذا الــنــظـام من طــرف شـاغــلي ذلك المحلr ويــكـون
عـلى وجه الخـصــوص مـسـؤولا اتجـاه اIـلـكــيـة اIـشـتـركـة عن
الأضــرار اIـتــرتــبــة عن فــعل أو خـطــإ يــقــتـرفـه مـســتــأجـره.
ويـكون مديـنا بـالحصـة اIتعـلقـة بشـقته في الأعـباء المحددة
في هـذا الـنـظـام ويـشـتـرك بـالـتـضـامن في اIـسـؤولـيـة عن

الأعباء اIترتبة عن الشاغل اIستأجر.

الباب الثانيالباب الثاني
التأميناتالتأمينات

تأمX العقار أو مجموعة العقاراتتأمX العقار أو مجموعة العقارات
تـؤمـن كل الـعــمـارات الجــمـاعــيـة والأجــزاء اIـشــتـركـة
الـعـامـة الـتـابـعـة لـلـمـجـمع الـعـقـاري مـن الأضـرار اIـبـاشرة
ضــد الحــريقr والـصــواعق والانـفــجـار والخـســائـر الـنــاجـمـة
عن اIـيــاه ومن أي أضـرار أخرىr طـبـقا لأحـكـام الأمر رقم
95 -07 اIـؤرخ في 23 شعـبـان عام 1415 اIـوافق 25 يـنـاير

ســـنـــة 1995 واIـــتــــعــــلق بــــالــــتـــأمــــيــــنـــات اIــــنــــشـــأ لــــقــــانـــون
التأميناتr اIعدل و اIتمم. 

التأمينات الشخصيةالتأمينات الشخصية

يجب على كل مالك تغـطية مسؤوليته اIدنية التي
rـسبـبـة للـجـيران من جـراء الحريقIتـترتب عـن الأضرار ا

أو انـفـجـار الــغـازr أو الـكـهـربـاءr أو تحــطـيم الـزجـاجr وكـذا
الــفــيــضــانــات وغــيــرهــا من الأخـــطــار الــتي قــد تحــصل في
محله أو شقته طبقا لأحكام الأمر رقم 95 - 07 اIؤرخ في
23 شعبان عام 1415 اIوافق 25 يناير سنة 1995 واIتعلق

بالتأمينات اIنشأ لقانون التأميــناتr اIعــدل واIتمم .

الباب الثالثالباب الثالث

النزاعاتالنزاعات

النزاعاتالنزاعات

يـدخـل الـنـزاع اIـتـعـلق بـالـقـانـون الأسـاسي لـلـمـلـكـيـة
اIـــشـــتــركـــة والمحـــدد �ـــوجب هـــذا الـــنـــظـــام في اخـــتـــصــاص

محكمة الجهة القضائية Iكان البناية.

يـــــعـــــلـم اIـــــتـــــصـــــرف كـل شـــــريك فـي اIـــــلـك بـــــجـــــمـــــيع
الـنـزاعات اIـرفـوعـة أمام الجـهـة الـقـضائـيـة اIـذكورة أعلاه
واIـتـعلـقـة بـتسـيـير الجـمـعـية أو تـكـون هـذه الأخيـرة طـرفا

فيها.

تــتـقــادم الـدعــاوى الـشــخـصــيـة الـنــاشـئــة عن تـطــبـيق
الــقـــانــون الأســـاسي لـــلــمـــلـــكــيـــة اIــشـــتـــركــة المحـــدد في هــذا
الـنـظـام بــX الـشـاغـلـX أو الـشـاغـل و اIـتـصـرف بـانـقـضـاء

مدة عشر (10) سنوات.

إشهار نظام اIلكية اIشتركةإشهار نظام اIلكية اIشتركة

تـصــبح أحـكــام نـظــام اIــلـكــيـة اIــشـتــركـة مــلـزمــة لـكل
الـشـركــاء في اIـلك ابــتـداء من تــاريخ شـهـره في المحــافـظـة
الــعـقـاريــة الـواقــعـة �ـكــان تـواجـد اIــلك أو الأملاك . يـجب
عــلى اIـــرقي الــعـــقــاريr أن يـــلــتـــزم بــشــهـــر نــظـــام اIــلـــكــيــة
اIـــشــتـــركــة و الــتـــعــديلات الـــتي �ــكـن أن تــطــرأ عـــلــيه في

المحافظة العقارية.

شكليات التسجيلشكليات التسجيل

سـجل نــظـام اIــلـكــيـة في ............ بــتـاريخ ............
لدى .......................... تحت رقم ...............

إثباتا لذلكإثباتا لذلك

حرر �كتب اIوثق اIمضي أسفله

في اليوم والشهر والسنة اIذكورة أعلاه.
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قائمة المراجــعقائمة المراجــع

باللغة العربیة: أولا

I.الكتب

.2007أحمد محمود خلیل، المال الشائع والتصرف فیه، الإسكندریة، مصر، .1

، 1995القانون القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة الغوثي بن ملحة،.2

.1995الجزائر، 

إقلولي أولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري، أهداف حضریة ووسائل قانونیة، الطبعة .3

.2015الثانیة، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة.4

2010.

حاجي نعیمة، أراضي العرش في القانون الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین .5

.2010ملیلة، الجزائر، 

حمدي باشا أعمر، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، دار هومه.6

.2015للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، 

دلاندة یوسف، الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة، دار هومه للنشر والتوزیع، .7

.2015الجزائر، 

دوة آسیا ورمول خالد، الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، دار .8

.2008لجزائر، هومه للطباعة والنشر والتوزیع، ا

.1990طارق زیاده، دراسات في الفقه والقانون، دار الشمال للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، .9

.2010طلبة لیلى، الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، .10

عبد الحلیم، شهر التصرفات العقاریة، سلسلة دلیل المحامي، الطبعة الثامنة، دار عباس.11

.محمود للنشر والتوزیع

.عبد الناصر توفیق العطار، شرح حق الملكیة دار الفكر العربي، مصر، القاهرة، د س ن.12
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سب عبد الوهاب عرفة، المطول في الملكیة العقاریة والعقود المدنیة، جزء ثاني، أسباب ك.13

.2004الملكیة والعقود المدنیة العقاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 

علي كحلون، القانون العقاري الخاص، النظریة العامة للأموال، نظام العقارات غیر .14

.150، ص 2009المسجلة، مجمع الأطرش للكتاب المختص، طبعة ثانیة، تونس، 

العقاریة، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة، قدوج بشیر، النظام القانوني للملكیة.15

.2001الجزائر، 

مصطفى محمد جمال، نظام الملكیة، الطبعة الثانیة، دار الفتح للطباعة والنشر، مصر، .16

2000.

نعیم محتجب، الملكیة المشتركة في الشقق والشالیهات والمحلات التجاریة، دراسة في .17

.2008القانون، 

II- المذكرات

:مذكرات الماجستیر) أ

أورحمون نورة، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في القضاء الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .1

الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2012مولود معمري، تیزي وزو، 

–11النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانون أومحمد حیاة،.2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 04

.2015مولود معمري، تیزي وزو، 

اجستیر في القانون بلقاسم بلقاضي، النظام القانوني للملكیة المشتركة، مذكرة لنیل شهادة الم.3

.2001-2000العقاري الجزائري، كلیة الحقوق سعد دحلب، البلیدة، 

بولیلة فضیلة، إدارة وتسییر الملكیة المشتركة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، .4

.2007–2006جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
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ولة على ضوء قانون الأملاك حمیدوش آسیا، طرق اكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للد.5

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون خاص، فرع 330–90الوطنیة 

.2010–2009قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، 

درزاوي أعمر، آلیات إدارة الملكیة العقاریة المشتركة وحمایتها في التشریع الجزائري، مذكرة .6

ادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، لنیل شه

.2010حاج لخضر، باتنة، 

رویصات مسعود، نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر .7

.2009–2008في العلوم القانونیة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

شعلي سفیان، الملكیة العقاریة المشتركة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، .8

.2007/2008كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

المحدد لقواعد نشاط 04–11كتو لامیة، عقد البیع على التصامیم في إطار القانون رقم .9

الماجستیر في القانون، فرع مسؤولیة مهنیة، كلیة الحقوق الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة 

.2013والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

موسوني عبد الرزاق، حمایة حق الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .10

–2007الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2008.

:مذكــــرات الماســـــــتر) ب

تركیة زكیة، آلیات إدارة الملكیة العقاریة المشتركة وحمایتها في التشریع الجزائري وفق آخر .1

التعدیلات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون عقاري وزراعي، 

.2015–2014جامعة لونیسي علي، بلیدة، 

الزهرة بركة، النظام القانوني للملكیة العقاریة المشتركة في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج .2

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الشهید حمة 

.2015–2014لخضر، الوادي، 

ق، تخصص القانون لخضر سمیرة، الشیوع الإجباري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقو .3

.2016الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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لشلق رزیقة، تفویض المرفق العام للخواص، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص .4

.2014القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

:ضاءالمدرسة العلیا للق) ج      

بن السعدي رشید، الملكیة الشائعة وقسمتها في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل إجازة .1

.2013–2010المدرسة العلیا للقضاء الجزائري، 

خالدي عبد الوهاب، الملكیة المشتركة والملكیة الشائعة، مذكرة نهایة التدریب، المعهد الوطني .2

.2001–1999للقضاة، الجزائر، 

راضیة، النظام القانوني للملكیة المشتركة في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل إجازة قشي .3

.المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، د س ن

.2006–2005كالم أمینة، المال الشائع مذكرة التخرج للمدرسة العلیا القضاء، الجزائر، .4

III-النصوص القانونیة:

:التشریعیةالنصوص ) أ

القاضي باستمرار العمل بالتشریعات 1962دیسمبر 31مؤرخ في 157–62قانون رقم .1

.الفرنسیة إلا ما كان منها مخالفا للسیادة الوطنیة للدولة الجزائریة

.، یتضمن حمایة وتسییر الأملاك الشاغرة1962أوت  02مؤرخ في 20–62أمر رقم .2

، یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58–75أمر رقم .3

).معدل ومتمم(1995سبتمبر 30، صادرة في 78

، یتضمن قانون التسجیل، جریدة رسمیة 1976دیسمبر 09مؤرخ في 105–76أمر رقم .4

).معدل ومتمم(1977دیسمبر 18، صادر في 81عدد 

، متعلق بالترقیة العقاریة وضبط الأملاك 1986مارس 04مؤرخ في 07–86قانون رقم .5

معدل (1986مارس 05، صادر في 10والقواعد الخاصة بعملیاتها، جریدة رسمیة عدد 

).ومتمم
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، یتضمن التوجیه العقاري، جریدة رسمیة 1990نوفمبر 18، مؤرخ في 25–90قانون رقم .6

).معدل ومتمم(1990نوفمبر 18، صادر في 49عدد 

، متعلق بالتهیئة والتعمیر، جریدة رسمیة 1990دیسمبر 01مؤرخ في 29–90ون رقم قان.7

).معدل ومتمم(1990دیسمبر 02، صادر في 52عدد 

، یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى 2004دیسمبر 25مؤرخ في 20–04قانون رقم .8

29، صادر بتاریخ 84وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، جریدة رسمیة عدد 

.2004دیسمبر 

، یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، جریدة رسمیة 2006فیفري 20مؤرخ في 02–06قانون رقم .9

.2006مارس 08، صادر بتاریخ 14عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25مؤرخ في 09–08قانون رقم .10

.2008أفریل 23، صادر في 21والإداریة، جریدة رسمیة عدد 

، متعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة 2011فیفري 17مؤرخ في 04–11قانون رقم .11

.2011مارس 06، صادر في 14العقاریة، جریدة رسمیة عدد 

:یــةالنصوص التنظیم) ب

یتضمن القانون الأساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن ، 88–68مرسوم رقم .1

،المؤرخ في 102-66أو الحرف المهنیة ،التي إنتقلت ملكیتها إلى الدولة بموجب الأمر رقم 

.1968ماي 10،مؤرخة في 38،جریدة رسمیة عدد 1966ماي 6

، یحدد شروط بیع المساكن الجدیدة من 1973جویلیة5، مؤرخ في 82–73مرسوم رقم .2

.طرف المؤسسات العمومیة وفق ترقیة المباني الجماعیة

، متضمن النظام النموذجي للملكیة 1996أكتوبر 23، مؤرخ في 146–76مرسوم رقم .3

12المشتركة للعقارات المبنیة ومجموع العقارات المقسمة على أجزاء، جریدة رسمیة عدد 

).ملغى(

، الذي یحدد القواعد المتعلقة 1983نوفمبر 12، مؤرخ في 666–83م تنفیذي رقم مرسو .4

).معدل ومتمم(بالملكیة المشتركة وتسییر العمارات الجماعیة 
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، یحدد القواعد العامة للتهیئة 1991ماي 28، مؤرخ في 175–91مرسوم تنفیذي رقم .5

.والعمیر

IV-المجلات القضائیة

.2013، )01(العلیا، عدد المجلة القضائیة للمحكمة.1

.1990، 91المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد .2

الأجنبیةباللغة :ثانیا

I) Ouvrages :

 DRUFFIN-BRICCA Sofhie, L’éssentiel du droit des biens, 7ème

édition, Gualino Lexenso, éditions France, 2014.

II) Textes de loi :
 Loi N° 65 – 557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la

propriété des immeubles bâtis.
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